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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

الحمد الله رب العالمین وصلوات االله وسلامھ على خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ 
  :ه ، وبعد وصحبھ ومن والا

إن أمن المجتمع ضرورة لا بد من توفیرھا حتى یطمئن الناس على أموالھم وأعراضھم 
وفرض العقوبات كلما استوجبتھا المصلحة العامة لدفع الفساد عن الناس وتحقیق الصیانة 
والسلامة لھم والھدف والغایة من ھذا كلھ ھو حمایة الإنسان الذي كرمھ االله وعظمھ وجعلھ 

 من بین مخلوقاتھ سخر لھ كل ما حولھ من أشیاء الحیاة الدنیا مناخاً صالحاً لحركتھ ممیزاً
التي تمثل سلوكھ ، أحاط الإسلام ھذا المجال بضمانات الصلاحیة لأفراد البشر وقد استجاب 
البعض لاتجاھات التعالیم وتنفیذھا عن رضى وطواعیة استجابة ذاتیة ، والبعض استجاب 

رھبة من العقاب ، والبعض الآخر لم یأبھ بالتعالیم ولم یلتفت إلى ثواب رغبة في الثواب و
وعقاب وقد واجھ الإسلام ھذه الحالات في بنائھ الاجتماعي فرسم المنھج الأقوم للسلوك ودعا 

ثم . رتب على كلیھما الجزاء الأخروي الأوفى .. رغب في الاتباع وحذر من المخالفة .. إلیھ 
یة الزاجرة حفظاً لحرمات الحیاة ولا یستقیم أمر المجتمع على غیره وضع العقوبات الدنیو

ولا تثبت .. وتطبیقھا محاط بكافة الضمانات وضع قواعد العدالة فالشبھة تؤول لصالح المتھم 
والقاضي لا بد أن یكون مثالاً للحیدة المطلقة والمعرفة المستوعبة وما .. تھمة إلا ببینة عادلة 
  .ھذا یعتبر عدلا سماویاً یتمسك بھ أھل الأرض یصدره من حكم بعد 

وجرائم الاختطاف والتقطع والمخدرات من الجرائم الخطیرة على الدولة والمجتمع فھي من 
الجرائم الأكثر خطراً والأعظم ضرراً وقد شرعت عقوبات من الصرامة والشدة الزاجرة 

اضھم وزعزعة أركان لمن ینزعون إلى العبث ویجترئون على الناس في أموالھم وأعر
الأمن وبما یحقق الغایة ویشیع الاستقرار في أرجاء المجتمع كیما ینصرف الناس إلى استقبال 
حیاتھم الدنیا لا تشغلھم عن شئونھا نوازع القلق والخوف على ما یحرصون علیھ ویھمھم أن 

سبي في ھذا یكونوا في مأمن معھ والجرائم على تنوعھا لھا علاقة وثقى بالمجتمع وأمنھ وح
البحث أن اقتصره على جرائم الاختطاف والتقطع والمخدرات وخصوصیة نظامھا العقابي 
على صعید السیاسة العقابیة أو على صعید القضاء المختص بمحاكمتھا وسوف نتناولھ على 

  :النحو التالي 
الجانب التنظیمي في اختصاص النیابة والمحكمة الجزائیة : المبحث الأول : أولاً 

  : المتخصصة ، والذي یشتمل على التالي 
  .الأحكام الإجرائیة للمحكمة الجزائیة المتخصصة : المطلب الأول 
  .إجراءات المحاكمة والضمانات المتعلقة بحسن سیر العدالة : المطلب الثاني 
  .قضاء الجزائیة المتخصصة : المطلب الثالث 

  .ع جرائم الاختطاف والتقط: المبحث الثاني : ثانیاً 
  .جرائم المخدرات : ثالثاً 

  .الخاتمة : رابعاً 
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  المبحث الأول
  الجانب التنظيمي في اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة

  
  المطلب الأول

  :الأحكام الإجرائية للمحكمة الجزائية المتخصصة 
  

 نظرھا ــ إن القواعد الإجرائیة التي تحكم الجرائم التي ینعقد الاختصاص النوعي في
للمحكمة الجزائیة تشمل كافة القواعد التي تحكم الأعمال الإجرائیة منذ حدوث الواقعة 
الإجرامیة في المراحل التي تمر بھا التھمة في جمع الاستدلالات والتحقیق الذي تجریھ 

  .النیابة العامة والمحاكمة 
  

ت والمعلومات عن وقوع الجریمة ، وكیفیة التحریات وجمع البیانا: ــ یقصد بھا 
  .ارتكابھا ، ومعرفھ فاعلھا ، وإثباتھا بمحاضر وإرسالھا إلى النیابة العامة 

  
ــ في الكثیر الغالب منھا لا تخرج عن التفتیش ، والمعاینة ، وسماع الشھود ، 

قة بالجریمة ، واتخاذ كافة إجراءات التحقیق والاستجواب ، وضبط الأشیاء المتعل
  .وتقدیر مدى كفایتھا لإحالة المتھم إلى المحكمة 

.. ــ ومھما كانت إجراءات التحقیق التي تقوم بھا النیابة والتصرف فیھ متینة البنیان 
مؤدیة على وجھ سلیم رسالتھا الخطیرة في إعداد عناصر الدعوى قبل طرحھا على 

كون ھناك عدالة صحیحة ما لم یقم لإجراءات المحاكمة نظام وطید المحكمة ، فلا ت
الأركان یكفل لأطراف الخصومة ما یحقق التوازن بین حمایة حقوق الإنسان وحریتھ 

  .ومكافحة الجریمة 
ــ ولما كان القانون یسعى دائماً لمواكبھ احتیاجات المجتمع لتحقیق التوازن بین مكافحة 

نسان ، وأمام ظاھرة العنف ومنھا المتصلة بجرائم الاختطاف الجریمة وحمایة حقوق الإ
والتقطع كان لا بد من تمییزھا بأحكام وقواعد خاصة تحقق الردع لمرتكبي ھذه الجرائم 
من خلال محاكمة تجمع بین العدالة والسرعة ، باعتبار الإجراءات الجزائیة إحدى 

  .الأدوات التي تسھم في مواجھة ھذه الجرائم 
  

ــ اتجھ المشرع إلى إنشاء محكمة بقواعد اختصاص خاصة سواء في ذلك الاختصاص 
) 8(م ، والقرار رقم 1999لسنة ) 391(النوعي أم المكاني بالقرار الجمھوري رقم 

تنشأ بأمانة العاصمة صنعاء (( م ، ونصت المادة الأولى منھ على أن 2004لسنة 
 ، وشعبة جزائیة استئنافیة متخصصة یكون مقرھا محكمة جزائیة ابتدائیة متخصصة

) 10(، ونصت المادة )) أمانة العاصمة ، وتتبعان تنظیمیاً محكمة استئناف العاصمة 
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تنشأ نیابة جزائیة ابتدائیة متخصصة ، ونیابة جزائیة استئنافیة (( من القرار على أن 
  ... )) .القرار وفقاً للقانون متخصصة تتولى مھام النیابة العامة في الجرائم المحددة في 

  :ــ وسوف نتناول الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة في النقاط الموجزة التالیة 
  

ھو تحدید صلاحیة المحكمة بحسب نوع الجریمة ، وقد حدد : ــ الاختصاص النوعي 
یمة وماھیتھا وفقاً الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائیة المتخصصة طبقاً لطبیعة الجر

للمصلحة القانونیة محل الحمایة الجزائیة في الجرائم التي قدّر جسامتھا وخطورتھا ، 
یتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة (( فقد نصت المادة الثالثة من قرار الإنشاء على أن 

انھا الجزائیة الابتدائیة المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائیاً في أي من الجرائم التالي بی
  : التي یكلف النائب العام النیابة الجزائیة رفع الدعوى الجزائیة بشأنھا أمام ھذه المحكمة 

  .جرائم الحرابة : أولاً 
  .جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحریة والجویة : ثانیاً 
جرائم الإتلاف والحریق والتفجیرات التي تقع على أنابیب النفط والمنشآت : ثالثاً 

  .فق النفطیة والاقتصادیة ذات النفع العام والمرا
جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بھ عصابات مسلحة أو : رابعاً 

  .منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة 
جرائم الاشتراك في عصابة مسلحة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة أو : خامساً 

  .المواطنین 
  .لجرائم الماسة بأمن الدولة ، والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعیة والاقتصادیةا: سادساً 
جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائیة ، وجرائم الاختطاف لأي منھم أو : سابعاً 

  .لأحد أفراد أسرھم 
ــ وتختص ھذه المحكمة بمحاكمة الفاعلین الأصلیین والشركاء والمساھمین في أي من 

  .م المذكورة وفقاً للقواعد العامة الجرائ
ــ إن إسناد الاختصاص النوعي بالجرائم سالفة الذكر للمحكمة الجزائیة المتخصصة 
یجد مبرراتھ في أھمیة المصالح المعتدى علیھا ؛ فھي جرائم تقترف بوسائل شتى ، 

عت وتقع باستخدام قدر من القوة والشدة تمس المجتمع في سلامتھ وأمنھ ، ولھذا أخض
  .لأحكام وإجراءات خاصة بھا تمیزھا عن الجرائم الأخرى 

  
صلاحیة المحكمة بنظر الدعوى وممارسة الأعمال الإجرائیة : ــ یقصد بالاختصاص 

بسبب وجود صلة بین مكان المحكمة ومكان ذي صلة بالجریمة أو المتھم بارتكابھا ، 
  ج غالبیة التشریعات الجزائیة في سبیل اختصاصھا المحلي على المعاییر ولا تخر

  : التالیة 
  المكان الذي وقعت فیھ الجریمة ، أو الذي یقیم فیھ المتھم ، أو الذي یقبض علیھ مادة 

إجراءات جزائیة ، إلا أن المشرع خرج على ھذه المعاییر فیما یتعلق بالجرائم ) 234(



 4 

الجزائیة المتخصصة في تركیز اختصاصھا على مستوى إقلیم التي تنظرھا المحكمة 
یشمل (( من قرار الإنشاء على أن ) 4(الجمھوریة الیمنیة ، فقد نصت المادة 

الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائیة الابتدائیة المتخصصة الجرائم التي تقع في إقلیم 
ولا شك أن في تركیز ، )) الجمھوریة الیمنیة أو أجوائھا أو میاھھا الإقلیمیة 

الاختصاص للمحكمة الجزائیة في الجرائم النوعیة المحددة بقرار إنشائھا ما یجد 
مبرراتھ أیضاً ھو أن ھذه الجرائم من شأنھا أن تؤدي إلى إحداث خوف ورعب لدى 
مجموع أفراد الشعب أیاً كان المكان الذي تقع فیھ ھذه الجریمة ، وخطرھا لا یقتصر 

طقة ما ، بل أعم وأشمل ، فھي تعرض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر ، على مكان أو من
كما أن تعقُـد وصعوبة ھذه الجرائم تقتضي كثیراً من الوقت والتفرغ ، وتحتاج إلى 
تخصص من جانب سلطة التحقیق والاتھام وقضاة الحكم لتحقیق سرعة الفصل في 

ر القضایا الناشئة عن ھذه الدعاوى الناشئة عنھا ، ولا ینال من ذلك القول بأن نظ
الجرائم أمام محكمة واحدة على مستوى إقلیم الدولة قد یؤدي إلى تراكم القضایا وتأخیر 
الفصل فیھا أو في ذلك حرمان المتھمین المنسوب إلیھم ارتكاب ھذه الجرائم في تقریب 

، وحل  )1(جھات القضاء إلیھم ، الأمر الذي یرھقھم وذویھم الذین یتابعون محاكمتھم 
تعقد المحكمة جلساتھا في (( ذلك بما جاء في المادة الخامسة من قرار الإنشاء على أن 

  )) .أمانة العاصمة أو في أي مكان آخر مناسب داخل الجمھوریة الیمنیة 
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  المطلب الثاني
  :إجراءات المحاكمة والضمانات المتعلقة بحسن سير العدالة 

  
  

ختصاص في الدعاوى الناشئة عن الجرائم التي ینعقد الاختصاص النوعي ــ إن إسناد الا
بنظرھا والفصل فیھا للمحكمة الجزائیة المتخصصة یحقق التوازن بین الفاعلیة 

من قرار إنشاء المحكمة بالنظر ) 6(والضمانات من خلال ما نصت علیھ المادة 
حاكمة القواعد والإجراءات یتبع في إجراءات الم(( والفصل على وجھ السرعة على أن 

وما بعدھا من قانون ) 296(المتعقلة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص علیھا في المادة 
الإجراءات الجزائیة ، كما تطبق أحكام القوانین الموضوعیة في شأن الجرائم الواردة 

 )299(، والمحاكمة المستعجلة وفقاً لنص المادة )) من ھذا القرار ) 3(في المادة 
تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف أسبوع من یوم (( إجراءات جزائیة بأن 

إحالتھا على المحكمة المختصة ، وعلى ھذه المحكمة أن تنظرھا في جلسات متعاقبة ما 
، وبإتباع الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة )) أمكن ذلك ، وتفصل فیھا على وجھ السرعة 

قبة والفصل في الاتھامات المنسوبة للمتھمین المستعجلة لنظرھا في جلسات متعا
بارتكابھا بسرعة وفاعلیة لتبرئة من تثبت براءتھ على وجھ السرعة ، فلا یتعرض لفترة 
طویلة من الزمن لتقیید حریتھ ، وإدانة من تثبت إدانتھ على وجھ السرعة ، فیستوفي 

لن كلمة القانون في المجتمع حقھ في الجزاء ، وتجمع بین العدالة والسرعة عدالة تع
  .المستھترین بأحكامھ ، وسرعة تھدئ المشاعر التي أفزعتھا الجریمة 

تختص الشعبة الجزائیة الاستئنافیة المتخصصة بالفصل في (( بأن ) 7(ــ ونصت المادة 
الطعون بطریق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائیة 

، ویطعن بالنقض في أحكام الشعبة الجزائیة ))  للقانون الابتدائیة المتخصصة وفقاً
الاستئنافیة المتخصصة أمام الدائرة الجزائیة بالمحكمة العلیا ، تسري على الشعبة أحكام 

من قرار الإنشاء للمحكمة والشعبة الجزائیة الاستئنافیة ) 8(المادة ) 6، 5، 4، 3(المواد 
  .المتخصصة 

  
ــ إن مبادئ المحاكمة أمام المحكمة الجزائیة المتخصصة تخضع لذات المبادئ التي 

) 6(تحكم القضاء العادي ، ولقد عبّر المشرع عن ھذا الأصل فیما نصت علیھ المادة 
من قرار إنشائھا ، وعلیھ فإن المحاكمة أمام المحكمة الجزائیة المتخصصة تخضع 

  :للمبادئ التالیة 
دأ علانیة المحاكمة ، مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة ، مبدأ المواجھة بین الخصوم في مب

الدعوى الجزائیة ، مبدأ تقید المحكمة بالحدود الشخصیة والعینیة للدعوى المرفوعة 
أمامھا ، مبدأ تدوین إجراءات المحاكمة ، وتكفل للخصوم كافة حقوق الدفاع 
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 ، والمرافعة ، والطلب ، وتقدیم الدفوع ، وتساعد ومفترضاتھا في الدعوى ، والإثبات
  .الخصم في تقدیم مادة دفاعھ أمامھا كالعلم بالإجراءات ، واستعانة المتھم بمحامي 

  
تنشأ نیابة جزائیة ابتدائیة متخصصة ، ونیابة جزائیة (( على أن ) 10(ــ نصت المادة 

ى مھام النیابة العامة في الجرائم المحددة في ھذا القرار وفقاً استئنافیة متخصصة ، وتتول
  )) .للقانون ، ویصدر بتنظیمھا قرار من وزیر العدل بناءً على اقتراح النائب العام 

م بإنشاء وتنظیم النیابة الجزائیة 1999لسنة ) 391(ــ وصدر قرار وزیر العدل رقم 
نافیة متخصصة تتولى التحقیق والتصرف الابتدائیة المتخصصة ، ونیابة جزائیة استئ

في الجرائم المنصوص علیھا في قرار إنشاء المحكمة الجزائیة الابتدائیة المتخصصة ، 
والشعبة الجزائیة الاستئنافیة المتخصصة ، ویشمل الاختصاص المكاني للنیابة الابتدائیة 

م الجمھوریة الیمنیة ونیابة الاستئناف الجزائیة المتخصصة الجرائم التي تقع داخل إقلی
  .أو أجوائھا أو میاھھا الإقلیمیة 

ــ كما یجوز إنشاء نیابات تختص بالتحقیق والتصرف في أنواع معینة من الجرائم ، 
من قانون ) 55(ویصدر بإنشاء ھذه النیابات قرار من النائب العام وفقاً لأحكام المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة ) 116(م ، والمادة 1991لسنة ) 1(السلطة القضائیة رقم 
، ویجوز كذلك لوزیر العدل أن یصدر قرارات تنظیمیة بناءً على عرض النائب العام 

من قانون إنشاء وتنظیم النیابة العامة ، إن النائب العام إذ یُقدر ــ ) 29(طبقاً لنص المادة 
 جرائم بذواتھا على ضوء وفقاً للمادة الثالثة من قرار إنشاء المحكمة ــ إحالة جریمة أو

ظروفھا ودرجة الخطورة المتصلة بھا بالنظر إلى موضوعھا أو مرتكبیھا ، وتقدیر كل 
حالة بما یناسبھا ، ویقرر تكلیف النیابة الجزائیة برفع الدعوى الجزائیة أمام المحكمة 

  .الجزائیة ، وبما یحقق المصلحة العامة 
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  المطلب الثالث
   :قضاء الجزائية المتخصصة

  
ــ أجاز القانون لمجلس القضاء الأعلى إنشاء محاكم قضائیة متخصصة متى دعت 

  .الحاجة إلى ذلك 
یجوز بقرار من (( من قانون السلطة القضائیة على أنھ ) ب/8(ــ فقد نصت المادة 

مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزیر العدل إنشاء محاكم قضائیة ابتدائیة 
  )) .حافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانین النافذة متخصصة في الم

ــ وقد صدر قرار إنشاء المحكمة الجزائیة الابتدائیة ، والشعبة الجزائیة المتخصصة 
بناءً على اقتراح وزیر العدل ، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى اشتمل على الأحكام 

یة أمامھ ، ومع ذلك فقد تعرض ھذا العامة واختصاصات وإجراءات المحاكمة الجزائ
أنھ قضاء استثنائي وغیر قانوني ، وكلھا مخاوف : القضاء إلى انتقادات من أبرزھا 

نابعة من رواسب نفسیة لا محل لإثارتھا في ظل سیادة القانون وأحكامھ ، ولمزید من 
ستثنائیة ، الإیضاح لإزالة اللبس لا بد من تحدید الأحكام التي تقوم علیھا المحكمة الا

  .والمحكمة الجزائیة نستعرضھ بإیجاز فیما ھو آت 
  

ھي التي ینص علیھا قانون الطوارئ ، وتفصل في الجرائم التي : ــ المحكمة الاستثنائیة 
  .تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي یصدرھا رئیس الجمھوریة أو من یقوم مقامھ 

ئرة من دوائر أمن الدولة الجزائیة بالمحكمة الابتدائیة من أحد قضاة ــ تشكل كل دا
المحكمة ، وتختص بالفصل في الجرائم التي یعاقب علیھا بالحبس والغرامة أو بإحدى 

  .ھاتین العقوبتین 
ــ تشكل دائرة أمن الدولة العلیا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارین تختص بالفصل 

اقب علیھا بعقوبة جنائیة ، والجرائم التي یعینھا رئیس الجمھوریة أو في الجرائم التي یع
   .)2(من یقوم مقامھ أیاً كانت العقوبة المقررة لھا 

ــ یجوز لرئیس الجمھوریة أن یأمر بتشكیل دائرة أمن الدولة الجزائیة من قاض ، 
، وتشكیل واثنین من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقیب أو ما یعادلھا على الأقل 
  .دائرة أمن الدولة العلیا من ثلاثة مستشارین ، ومن ضابطین من الضباط القادة 

ــ لا تقبل الدعوى المدنیة أمام محكمة أمن الدولة ، ولا یجوز الطعن بأي وجھ من 
الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، ولا تكون ھذه الأحكام نھائیة إلا 

   .)3( من رئیس الجمھوریة بعد التصدیق علیھا
ــ یعتبر قضاء أمن الدولة وفقاً لقانون الطوارئ قضاءً استثنائیاً موقوتاً بقیام حالة 

  .الطوارئ ، تزول ولایتھ بانتھائھا 
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ــ وبالتالي یشمل ھذا الاختصاص الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر 
قوم مقامھ عملاً بأحكام قانون الطوارئ ، حتى التي یصدرھا رئیس الجمھوریة أو من ی

   .)4(ولو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانین المعمول بھا 
  

لا یجوز إنشاء (( من قانون السلطة القضائیة على أنھ ) 8(من المادة ) أ(ــ نصت الفقرة 
یجوز بقرار من مجلس (( ذات المادة من ) ب(، ونصت الفقرة )) محاكم استثنائیة 

القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزیر العدل إنشاء محاكم قضائیة ابتدائیة 
، وعلى ھُدى ھذا )) متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقانون 

س صدر قرار إنشاء المحكمة الجزائیة بناءً على اقتراح من وزیر العدل وموافقة مجل
   .)5(القضاء الأعلى 

ــ أنھا محكمة دائمة ولیست مرتبطة بظروف استثنائیة ، وتعتبر جزءً من التنظیم 
القضائي العادي ، وداخلھ في نسیج النظام القضائي العام ، وتخضع لما یخضع لھ ھذا 
التنظیم من أحكام خاصة بالتشكیل ؛ إذ تتكون المحكمة الابتدائیة من رئیس للمحكمة 

  .ن القضاة ، وتشكل ھیئة الحكم فیھا من قاضي فرد وعدد م
ــ میزت إجراءات المحاكمة أمامھا بقواعد خاصة ، ولكنھا قواعد محددة تستھدف 
الفصل في الجرائم التي تدخل في اختصاصھا بصورة مستعجلة ، وتطبق على 
إجراءات الدعوى وموضوعھا القانون العادي ، ویكفل للخصوم أمامھا كافة حقوق 

لدفاع وضماناتھا ، وأحكامھا تخضع لقواعد الطعن المقررة في قانون الإجراءات ا
  .الجزائیة 

ھي إحدى دوائر محكمة استئناف أمانة : ــ الشعبة الجزائیة الاستئنافیة المتخصصة 
العاصمة ، مُشكلة من ثلاثة قضاة رئیس ، وعضوین لھما صفة قضائیة ، ومن أعضاء 

أحكامھا للطعن بالنقض أمام الدائرة الجزائیة في المحكمة السلطة القضائیة ، وتخضع 
  .العلیا 

ــ وبعد أن بینّـا الوضع القانوني والتنظیمي والواقعي لقضاء الجزائیة المتخصصة ، 
والمبادئ السائدة فیھ ، والتشریع الذي استمد أصولھ وقواعھ وحدوده ، والتي تختلف 

ا واختصاصاتھا ، وقد أنشأت وفقاً للقانون ، ولا كلیاً عن المحكمة الاستثنائیة وتشكیلاتھ
یوجد في أحكامھا ما یخالف الدستور أو الخروج علیھ أو بما یتعارض مع قانون السلطة 

  .القضائیة 
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  المبحث الثاني
  جرائم الاختطاف والتقطع

  
ــ عندما تنامى خطر جرائم الاختطاف والتقطع قامت بھ عصابات مسلحة ومنظمة أو 

 أكثر باستخدام القوة والعنف والتھدید والترویع والقھر والإرغام والإكراه ، من فرد أو
استھدفت الأشخاص والممتلكات ، واختطاف السواح الأجانب من الأماكن المؤثرة 
اقتصادیاً للتأثیر على خطط التنمیة الاقتصادیة وقطاع السیاحة ومكانة الیمن الدولیة ، 

 من ناحیة وسائلھا وأھدافھا وأسالیبھا ونتائجھا ، وانطوت على قدر كبیر من الخطورة
وباعتبار التشریع ھو أداة المجتمع في مكافحة الجریمة ، فقد أصدر المقنن الیمني 

م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع ، وتضمنت 1998لسنة ) 24(القانون رقم 
ون على نصوصھ عقوبات من الصرامة والشدة ضد من ینزعون إلى العبث ویجترئ

الناس وبما یحقق الغایة ، كیما ینصرف الناس إلى استقبال حیاتھم الدنیا لا تشغلھم عن 
شئونھا نوازع القلق والخوف على ما یحرصون علیھ ، واتجھ المقنن نحو بسط مجال 
التجریم لإخضاع زعماء العصابات والمشتركین معھم لقواعد خاصة من حیث الإدعاء 

 بھا زجر كل أنماط الاختطاف والتقطع على نحو مؤثر ،  ولا والمحاكمة والعقوبة قصد
غرابة في ذلك نظراً لحجم الخطر والضرر الذي تسببھ ھذه الجرائم ، وسوف نتناول 

  : الأحكام الموضوعیة لھذه الطائفة من الجرائم على النحو التالي 
  .التعریف بالاختطاف : المطلب الأول 
  .ع التعریف بالتقط: المطلب الثاني 
  .الاختطاف والتقطع والعقوبات المقررة لھا : المطلب الثالث 
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  المطلب الأول
  التعريف بالاختطاف

  
 

م بشأن 1998لسنة ) 24(ــ إن المقنن استخدم لفظ الاختطاف في نصوص القانون رقم 
فعل الخطف ، والخطف مصدر من ال: جرائم الاختطاف ، ولفظ الاختطاف بمعنى 

خطف یخطف خطفاً ، وھو الأخذ في سرعة واستلاب ، فالخطف ھو السرعة في 
   .)6(الأخذ، والاختطاف من الخطف یقال خطفھ واختطفھ وتخطفھ 

ــ كما أن فقھاء القانون وشراحھ لم یتطرقوا إلى تعریف ھذه الجریمة بمناسبة تناولھم 
الخطف قد ورد في القضاء بالشرح لنصوص قوانین العقوبات ، غیر أن تعریف جریمة 

المصري ، حیث عرفت أحكام محكمة النقض المصریة الواقعة التي تتحقق بھا جریمة 
انتزاع المجني علیھ وإبعاده عن المكان الذي كان فیھ ، ونقلھ إلى مكان (( الخطف بأنھا 

   .)7()) آخر ، وإخفائھ عمن لھم الحق في المحافظة على شخصھ 
انتزاع المخطوف من البقعة (( مییز الأردنیة الخطف بأنھ ــ كما عرفت محكمة الت

   .)8()) الموجود بھا ، ونقلھ إلى محل آخر ، واحتجازه فیھ بقصد إخفائھ عن ذویھ 
الأخذ في سرعة ، : ــ وأفعال الاختطاف تتصف من الناحیة الاصطلاحیة بصفتین ھما 

م كان على وسیلة نقل وأن یكون محل الأخذ شخصاً سواء كان في ھیئتھ المجردة أ
تحملھ ، وفعل الأخذ في سرعة واستلاب على أشیاء یركبھا الإنسان كالطائرات 
والسیارات والسفن ، وعندئذٍ لا بد من تسمیتھ بأنھ خطف ، ولكن ذلك قاصر على تلك 
الوسائل باعتبار أن بداخلھا أشخاصاً ، بحیث لا یكون لتلك الوسیلة معنى إلا بھم ، فإذا 

 ، والاختطاف )9(بداخلھا أحد فإن أخذھا سیكون نھباً أو سرقة ولیس اختطافاً لم یكن 
على ھذا النحو یقتضي التعرض للشخص أو الوسیلة التي تقلھ ، ثم أخذه ونقلھ إلى مكان 
آخر ، بحیث یصیر تحت سیطرة الخاطف أو الخاطفین ، وقد یكون التعرض بالقوة أو 

، ومن ناحیة أخرى فإن التعرض للناس وأخذھم قد بالتحایل والاستدراج أو بغیر ذلك 
  .یكون لغرض الاحتجاز المؤقت أو لغرض القتل أو الاغتصاب أو نحو ذلك 

  :ــ ومما سبق یمكن تحدید العناصر المادیة لجریمة الخطف أو الاختطاف بأنھا 
  .انتزاع المجني علیھ من المكان الذي كان یوجد فیھ  -1
 . إلى مكان آخر إبعاده عن مكان وجوده بنقلھ -2
 .احتجاز المجني علیھ في المكان الذي نقل إلیھ بمنعھ من مغادرتھ  -3
أن الفعل تم بغیر رضا المجني علیھ ، إذ یشكل عدم رضا المجني علیھ  -4

 .عنصراً من العناصر المادیة في جریمة الاختطاف 
 

أو تتشابھ ، وھذا ھو الحال مع لفظ الاختطاف الذي ــ كثیراً ما تختلط معاني الألفاظ 
  تشتبھ بـھ في المعـنـى ألفاظ أخـرى مثل القبض والأسـر والنھب وأشباھـھا ، ولا بـد مـن
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  :بیان موجز لمعاني ھذه المصطلحات المتشابھة 
  القبض:  

ھو الأخذ والسیطرة ، یقال قبض الشيء إذا تناولھ وأمسك بھ ، وللقبض : ــ القبض 
ضبط الشخص وإحضاره أمام مأموري : معنى اصطلاحي مستخدم في القانون فھو 
  .الضبط القضائي أو النیابة العامة أو المحكمة 

ــ والقبض لا یستلزم نقل المقبوض أو التحول بھ إلى موضع آخر ، فمن أخذ شيءً أو 
ن حازه في قبضة یده أو وضعھ تحت حیازتھ فقد قبضھ ، ومن أمسك بشخص ومنعھ م

الحركة ووضعھ تحت السیطرة فقد قبض علیھ ، وبناءً علیھ یظھر أن القبض ھو 
الخطوة الأولى لأعمال الخطف الإمساك والسیطرة ، ثم یضاف إلیھا نقل المخطوف 
وإبعاده عن المكان الذي كان فیھ ، فكل اختطاف لا بد أن یسبقھ قبض ، فیكون القبض 

 ومن جھة أخرى فالقبض قد یقع على عنصراً في الخطف ، ولكنھ لا یستغرقھ ،
الأشخاص وقد یقع على الأشیاء ، في حین أن الخطف لا یكون إلا على الأشخاص ، أما 

   .)10(أخذ الأشیاء فیسمى نھباً ولا یسمى خطفاً 
  الأسر:  

ھو القید والحبس ، والأسیر ھو الشخص المأخوذ المقید ، وھو في ھذا المعنى : الأسر 
خطف ، ولكن ھذا المعنى لیس المستخدم للدلالة على ھذه الواقعة ، یقترب مع معنى ال

أخذ الأشخاص أثناء العملیات الحربیة : فقد صار للأسر معنى اصطلاحي خاص وھو 
  .أو بسببھا 

  أوجھ الخلاف بین جریمة الخطف وجرائم القبض والحبس:  
في بعض ــ قد تشتبھ جریمة الاختطاف مع جرائم القبض والحبس بدون وجھ حق 

المظاھر انھا تقع اعتداء على حریة المجني علیھ ، وتتفق في طبیعة النشاط الذي تقوم 
بھ الجریمة ، ویتحقق ركنھا المعنوي بتوافر القصد الجنائي العام وغیرھا إلا أن ھناك 

  : عدة فروق تمیز جریمة الاختطاف عن ھذه الجرائم وذلك على النحو التالي 
 في الخطف عن مفھومھ في القبض والحبس بدون وجھ حق إذ یختلف مفھوم النشاط) أ

یقتضي الخطف إبعاد المجني علیھ عن المكان الذي كان یوجد فیھ عقب انتزاعھ منھ ، 
، أما القبض والحبس فلا یقتضي سوى ) 11(وذلك بنقلھ إلى مكان آخر ویحتجزه فیھ 

   .)12( أو قصرت حرمان المجني علیھ من حریتھ في التنقل فترة من الزمن طالت
كل خطف ینطوي بحكم اللزوم على القبض والحجز أو الحبس بینما لا ینطوي ) ب

  .القبض والحبس بدون وجھ حق على الخطف 
تعدد صور الاختطاف ، وعدم تعدد جرائم القبض والحبس بدون وجھ حق ، ذلك أن ) ج

 أو جنسھ المشرع میز بین عدة صور في الاختطاف بالنظر إلى نوع المجني علیھ
  .وعمره 

  النھب :  
ھو الأخذ والاستلاب بسرعة وقوة ، وقد خصص النھب بأخذ الأشیاء كما : ــ النھب 

خصص الخطف بأخذ الأشخاص ، وقد قرن المقنن الیمني أعمال النھب بأعمال 
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) 24(الاختطاف والتقطع واعتبر النھب إحدى الجرائم التي بین أحكامھا في القانون رقم 
 مع أنھ قد حدد اسم ھذا القانون بأنھ قانون خاص بمكافحة الاختطاف م1998لسنة 

  .والتقطع 
  

  المطلب الثاني
  التعريف بالتقطع

  
 

ــ استخدم المقنن لفظ التقطع للدلالة على أفعال قطع الطریق ، فالتقطع ھو حالة تقع على 
قطعوه إلى أجزاء فصار طریقاً الطریق الذي وقعت علیھ أفعال القاطعین ، فكأنھم 

مقطعاً ومنقطعاً بفعل القائمین بأعمال التعرض للناس فیھ ، فیكون معنى القول التقطع 
الذي یصیب الطریق المتصلة السالكة الآمنة ، فیحولھا إلى قطع یفصل بین أجزائھا 
أولئك الأشخاص الذین قطعوھا ، ومن جھة أخرى فإن لفظ التقطع قد صار اسماً 

یمة معینة ذات أوصاف محددة في القانون ، ولأننا نعني ھنا بنصوص القانون وبین لجر
ما اشتملت علیھ من أحكام ، وقد كان ھذا التوضیح لبیان أصل اللفظ وحقیقة معناه ، 
والذي یتبین منھ أن التقطع لیس إلا التعرض للناس في طرقاتھم على نحو یؤدي إلى 

 ، بل ویؤدي إلى توقف السیر علیھا ، وذلك بقطعھا قطعاً إعاقة استخدامھا استخداماً آمناً
كلیاً أو جزئیاً ، كما أن التقطع لا یتم عادة إلا باستخدام قدر من القوة لمغالبة المارة ، 

   .)13(وإضعاف مقاومتھم والإجھاز علیھ وعلى ما في أیدیھم 
 

رى لھا أوصاف قد تختلف قلیلاً أو كثیراً عن وصفھ وحكمھ ، ــ یشتبھ التقطع بأعمال أخ
  : وأھم الأعمال ذات الشبھ بالتقطع ما یأتي 

  القطاع :  
ھو التعرض لشخص أو فئة أو طائفة أو قبیلة من الناس في الطریق العامة : ــ القطاع 

ھا بھدف الاستیلاء المؤقت على شيء من الأموال التي تخص ھؤلاء بقصد الاحتفاظ ب
واستخدامھا للضغط على أصحابھا أو قومھم وأقاربھم لاستعادة حقوق یدعي بھا 

   .)14(القاطعون للطریق لدى القوم المستھدفین بھذا الفعل 
ــ وھذا العمل بھذه الأوصاف ھو ولا شك من أعمال قطع الطریق ، ولكن طبیعتھ 

  : متعددة أھمھا وإجراءات القیام بھ تجعلھ محدود الأثر وقلیل الخطر من نواحي
أنھ لا یستھدف الناس جمیعاً ، وإنما یستھدف شخصاً أو فئة أو جماعة أو قبیلة أو  -1

عشیرة ، وھذا یجعل ما عداھم من سالكي الطریق في مأمن من مخاطره 
  .وأضراره 

أنھ لا یستھدف النھب والسلب المطلق ، وإنما یستھدف الأخذ والاحتجاز المؤقت  -2
 .ة للمطالبة للأشیاء لاتخاذھا وسیل
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إن ھذه الأعمال عادة ما تقع علنیة ومن أشخاص معلومین ، وھو ما یجعل  -3
 .خطرھا أقل 

ــ وھذا یعني أن أعمال القطاع وإن كان فیھا التعرض للناس إلا أنھا لیست مطابقة 
   .)15(لأعمال التقطع وإن كانت تشتبھ بھا في بعض أوصافھا وأحوالھا 

  الحرابة:  
ھاء على ھذه الجریمة الحرابة ، والبعض یسمیھا السرقة الكبرى ، ــ یطلق بعض الفق

وآخر یسمیھا قطع الطریق ، وھذه الإطلاقات تلتقي عند مدلول واحد وإن تردد بین 
 ، وینطبق وصف الحرابة على طائفة من الجرائم الواقعة على )16(الحقیقة والمجاز 

 القوة والمغالبة حكمھا ووضعھا الأموال والأشخاص إذا توفرت لھا شروط معینة أھمھا
إنما جزاء الذين يحاربون ا ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو (( مستفادان من قول االله تعالى 

  يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
   .)17( ))عظيم 

حرابة ھو الخروج لأخذ المال على سبیل المغالبة ، ویعتبر محارباً في ــ وركن ال
  :الحالات التالیة 

  .إذا خرج لأخذ المال على سبیل المغالبة فأخاف السبیل ولم یأخذ مالاً ولم یقتل أحد: أولاً
  .إذا خرج لأخذ المال على سبیل المغالبة فأخذ المال ولم یقتل أحد : ثانیاً 
  .ج لأخذ المال على سبیل المغالبة فقتل ولم یأخذ مالاً إذا خر: ثالثاً 

   .)18(إذا خرج لأخذ المال على سبیل المغالبة فأخذ المال وقتل : رابعاً 
ــ والخروج لأخذ المال یكون باعتماد المحارب على قوَتھ وبأسھ ، ولا یشترط أن تكون 

لعمران كما تكون في من جماعة فقد تكون من فرد قادر على الفعل ، وقد تكون في ا
الصحراء ؛ لأنھ إذا وجب علیھم ھذا الحد في الصحراء وھي موضع الخوف فیجب 

  .علیھم في البلد وھي موضع الأمن أولى لعظم جراءتھم 
ــ وقد حدد الفقھاء عدداً من الضوابط التي تتمیز بھا جرائم الحرابة عن غیرھا یمكن 

اء للحرابة ، وھي لا تخرج عن كونھا بیاناً استنباطھا من التعریفات التي وضعھا الفقھ
لأحوال التعرض للناس ومغالبتھم وقھرھم والتعدي علیھم ، وأھم ھذه الضوابط ما 
یتعلق بالغرض الذي من أجلھ وقعت أعمال التعرض للناس ، وما یتعلق بطبیعة المكان 

  .الذي یقع فیھ ذلك التعرض ، وما یتعلق بصفة القائمین بأعمال التعرض 
م بشأن الجرائم والعقوبات في الباب 1994لسنة ) 12(ــ وقد تناولت أحكام القانون رقم 

من (( أنھ ) 306(الثاني عشر الفصل الثاني في الحرابة تعریف المحارب في المادة 
تعرض للناس بالقوة أیاً كانت في طریق عام أو صحراء أو بنیان أو بحراً أو طائرة 

و مال أو عرض واحداً أو جماعة أو لأي غرض غیر فأخافھم وأرعبھم على نفس أ
  )) .مشروع قھراً ومجاھرة اعتبر محارباً 
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ــ فالتعرض للناس في طرقاتھم التي یسلكونھا في أسفارھم وتنقلاتھم ، والتعرض ھو 
حالة مادیة تتم بمجرد خروج الشخص وبروزه ووقوفھ على قارعة الطریق أو كمونھ 

رة والانقضاض ، والطریق ھو المكان العام الذي یسلكھ الناس قریباً منھا متربصاً للإغا
یستوي أن یكون بریاً أو بحریاً أو جویاً إذ في لفظ الطریق من السعة ما یشمل الأحوال 
الثلاثة ضرورة وواقعاً ، وھو ما صرح بھ نص القانون في المادة سالفة الذكر ، 

سلاح ، إذ یكفي من الوسائل ما یمكنھم واستخدام القوة لا یشترط فیھ نوعاً معیناً من ال
من مغالبة السالكین ، وھذا التوسع في معنى الحرابة توسیعاً یحقق مراد الشارع وینزل 

   .)19(الحكم الشرعي المفید للناس منزلتھ التي تناسب الغایة منھ 
  التقطع وجرائم الحرابة:  

 التشابھ ، ذلك أن التقطع ــ إن التأمل في أحكام وأحوال جرائم الحرابة یكشف عن صفة
لیس إلا التعرض للناس في طرقاتھم على نحو یؤدي إلى إعاقة استخدامھا استخداماً 
آمناً، فتبدو أعمال التقطع بھذا الوصف ظاھرة الشبھ بأعمال الحرابة ، غیر أن التحدید 

  : الذي سبق إیضاحھ لحقیقة الحرابة یكشف عن أن للحرابة حالتین 
  .تعرض للناس في الطرق العامة بعیداً عن العمران وھي ال: الأولى 
مواجھة الناس في الأماكن الواقعة داخل المدن أو القریبة من التجمعات : الثانیة 
  .السكانیة

ــ وفي كلتا الحالتین یكون المحاربون بمأمن من أسباب الغوث التي یستعین بھا المعتدى 
  . علیھم أن یستغیثوا علیھم أو كانت على نحو یتعذر معھ على المجني

ــ وھاتان الحالتان ھما أوسع من أعمال التقطع ، فالتقطع في حقیقتھ خروج على الناس 
  .في طرقاتھم الواقعة خارج العمران 

ــ ومن جھة أخرى فإن التقطع قد یقع لغرض غیر ما ذكره العلماء في الحرابة ، فقد لا 
ل أو الخطف أو نحو ذلك ، وإنما یقع لطلب یقع لمجرد إخافة السبیل أو أخذ المال أو القت

أمارة أو لثائره ، و لعداوة خاصة ، وعندئذٍ سیكون عملاً مختلفاً عن أعمال الحرابة ، 
فقطع الطریق كطلب إمارة عمل من أعمال البغي ، وقطع الطریق لثائره عمل من 

و أعمال القطاع ، وقطع الطریق لعداوة خاصة ھو عمل مقصور على غرض محدد ھ
التربص لبعض المارة من مستخدمي الطریق ، وانصراف ھذا العمل إلى ھذا الغرض 

   .)20(المحدد یجعلھ مختلفاً عن أعمال الحرابة 
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  المطلب الثالث
  الاختطاف والتقطع والعقوبات المقررة لها

  
ــ إن قیام عصابات بأعمال الاختطاف والتقطع والنھب في الطرقات ، وبالذات المتصلة 

اف السواح الأجانب ، ونھب وسائل النقل العامة والخاصة وصل في البعض منھا باختط
اللجوء إلى القتل كسبیل لتنفیذ جرائمھم ، ومن عصابات تتحدى القوانین وسلطات الأمن 
وتسطو نھاراً جھاراً على الناس في الطرقات ، وبلا شك أن ھذه الجرائم أشدھا ترویعاً 

  لسنة ) 24(ت المقررة وفقاً لنصوص القانون رقم للناس ، وسوف نتناول العقوبا
  :م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع على النحو التالي 1998

  : تزعم عصابة للاختطاف والتقطع : أولاً 
یعاقب بالإعدام كل من (( من قانون الاختطاف والتقطع على أن ) 1(ــ نصت المادة 

ممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة ، ویعاقب تزعم عصابة للاختطاف والتقطع أو نھب ال
  )) .الشریك بنفس العقوبة 

ــ ومفاد ھذه المادة أنھ تطبق عقوبة الإعدام على من تزعم عصابة ، وتقوم ھذه العصابة 
بالاختطاف والتقطع أو نھب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة ، ولفظ عصابة تقتضي 

زعیم یدیرھا ، وھذا الظرف ھو الذي یمیز الجریمة نوعاً من التنظیم ووجود رئیس أو 
   .)21(ویجعلھا شدیدة الخطر على الأمن 

ــ وقد شدّد المشرع في العقوبة لخطورة الجاني الذي یقوم بتألیف العصابة وإدارتھا 
وتنظیمھا ، ومؤدى ذلك أنھ لا یكفي أن یقرر أحد الأفراد تألیف عصابة وتزعمھا ما لم 

اللازم الذي أنشئ بھ من الناحیة الفعلیة ، فتتم عن طریق تسییر أعمالھا یتوافر لھ العدد 
وتوجیھھا والإشراف علیھا وتوجیھھم بكافة الوسائل لتحقیق الغرض الذي من أجلھ 

 ، والعصابة تتكون من اتفاق جنائي بین شخصین أو أكثر على )22(أنشئت ھذه العصابة 
مة المزمع ارتكابھا مع وجود رابطة بین ارتكاب جرائم تحدد بصفة عامة بنوع الجری

   .)23(مسلك الجناة ، ووجود العلم عند كل واحد بالسلوك الذي یسلكھ الآخر 
ــ ویعاقب الشریك بنفس العقوبة ، والشریك معناه المنطقي المشاركة لھا في أفعالھا 

  .المجرمة ، ولا یضئل من ذلك اختلاف الأدوار فیما بینھم 
  :لأشخاص اختطاف ا: ثانیاً 

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنى عشر سنة (( من القانون على أن ) 2(ــ نصت المادة 
ولا تزید على خمس عشر سنة كل من خطف شخصاً ، فإذا وقع الخطف على أنثى أو 
حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرین سنة ، وإذا صاحب الخطف أو تلاه إیذاء أو 

 مدة لا تزید على خمس وعشرین سنة ، وذلك كلھ دون اعتداء كانت العقوبة الحبس
الإخلال بالقصاص أو الدیة أو الارش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإیذاء ما 
  یقتضي ذلك ، وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة 

  )) .الإعدام 
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تمس حیاة .. ة البالغة ــ إن جرائم الاختطاف من الجرائم ذات الخطورة الاجتماعی
تقوم بفعل خطف الشخص بالقوة وإجباره على الإقامة .. الإنسان في حریتھ وعرضھ 

في مكان معین أو إكراھھ على الذھاب مع الجاني إلى المكان الذي یرید الجاني أخذه 
إلیھ ، ویعتبر استخدام القوة متى ما لجأ الجاني إلى الإكراه المادي على المجني علیھ 

بھ أو تقییده أو أي أفعال أخرى تجبر المجني علیھ الرضوخ لمشیئة خاطفھ ، وقد بضر
میز المشرع بین درجة العقاب المقرر للفاعل في جریمة الخطف بحسب نوع المجني 
علیھ أو جنسھ أو سنھ ، ثم شدد العقوبة في حال اقتران الخطف إیذاء أو اعتداء واقع 

دام للخطف المقترن بقتل أو زنا أو لواط وقع على على المجني علیھ ، وقرر عقوبة الإع
المجني علیھ ، ویتحقق شرط الاقتران إذا ارتكبت الجریمتان في وقت واحد أو في فترة 

   .)24(زمنیة قصیرة ، بحیث یمكن القول أنھما تكونا مجتمعتین وحدة إجرامیة واحدة 
ر العقوبة ، إذ جعل ــ وقد غلظ المشرع عقوبة خطف الأنثى أو الحدث من حیث مقدا

مدة الحبس عشرین سنة ذات حد واحد ، بینما جعل عقوبة خطف الذكر البالغ لا تقل عن 
اثنى عشر سنة ولا تزید على خمس عشرة سنة ، وسبب التغلیظ إذا كان محل الجریمة 
أنثى أو حدث ھو تقدیر المشرع ضُعف ھذه الشریحة من الأشخاص ، وعدم قدرة 

 الجاني ، مما یقتضي فرض حمایة جزائیة أكبر مما لو كان المجني المجني علیھ مقاومة
   .)25(علیھ غیر منتمي لھذه الشریحة من المجتمع 

بالغاً أو .. ــ ومع ذلك فإن جمیع جرائم الاختطاف سواء كان المجني علیھ ذكراً أم أنثى 
  :حدثاً تشترك في أنھا تتطلب لقیامھا توافر ركنین أساسیین 

 بالنشاط أو السلوك الذي یأتیھ الجاني ، والمتمثل في فعل الاختطاف خاص: الأول 
  .ونتیجتھ 

  .خاص بالركن المعنوي للجریمة ، والذي یتخذ صورة القصد الجنائي : الثاني 
  :السعي لدى دولة أجنبیة أو عصابة للقیام بأعمال الاختطاف والتقطع : ثالثاً 

س مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزید یعاقب بالحب(( على أن ) 3(ــ نصت المادة 
على خمس عشر سنة كل شخص سعى لدى دولة أجنبیة أوعصابة للقیام بأي عمل من 

  )) .أعمال الاختطاف أو التقطع أو نھب الممتلكات العامة والخاصة 
ــ جرم المشرع كل سعي لدى دولة أجنبیة أو عصابة ، والسعي سلوك إجرامي یبادر بھ 

 بجھة أجنبیة سواء كانت ھذه الجھة ھي دولة أجنبیة أو عصابة ، الجاني للاتصال
والسعي یدل على خطورة إجرامیة لدى الجاني ، وینم عن تلاقي إرادتھ مع إرادة الدولة 
الأجنبیة أو العصابة للقیام بأعمال الاختطاف والتقطع والنھب ، وفیھا إضرار بالمصالح 

لخارج ، ویستوي أن یكون السعي بین الجاني التي یحمیھا القانون في الداخل أو في ا
صراحة أو ضمناً ، كما لا یُعتد بوسیلة .. والجھة الأجنبیة أو العصابة شفویاً أو مكتوباً 

نقلھ ، إذ یصح أن یكون بطریق المراسلة أو اللاسلكي أو التلفون أو التلغراف أو بغیر 
   التقدیریة لقاضي ذلك ، ویخضع مدى توفر السعي ونسبتھ للمتھم إلى السلطة

   .)26(الموضوع 
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  : القرصنة : رابعاً 
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزید (( على أن ) 4(ــ نصت المادة 

على اثني عشر سنة كل من اختطف وسیلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري 
ختطاف جرح لأي شخص وتكون العقوبة الحبس مدة خمسة عشر سنة إذا ترتب على الا

سواء كان داخل الوسیلة أو خارجھا أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة 
  وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الاختطاف موت شخص داخل الوسیلة أو 

  )) .خارجھا 
 فــ حرم المشرع أعمال القرصنة البحریة والجویة أو أي فعل من أفعال الاختطا

ل النقل الجوي أو البري أو البحري وأن یكون الفعل موجھ ضد وسیلة من ھذه لوسائ
 أو ترتب على الاختطاف الاعتداء بالجرح لأي شخص على متن ھذه )27(الوسائل 

الوسائل أو خارجھا أو استعمل القوة والعنف على المكلفین في استعادة الوسیلة من 
  .اخل الوسیلة أو خارجھا سیطرة الخاطف أو نشأ عن الاختطاف موت شخص د

ــ وقد جاءت النصوص الدولیة بتحدید واضح لمعنى القرصنة ومن ذلك ما جاء في 
من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار إذ نصت على أن أي عمل من ) 101(المادة 

  :الأعمال التالیة یشكل قرصنة 
یرتكب أي عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو التجرید   ) أ(

  : لأغراض خاصة من قبل طاقم سفینة خاصة أو طائرة خاصة ویكون موجھاً 
في أعالي البحار ضد سفینة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص  )1(

  .أو ممتلكات على ظھر تلك السفینة أو على متن تلك الطائرة 
 .ضد سفینة أو طائرة أو شخص أو ممتلكات في مكان یقع خارج أیة دولة  )2(
ل الاشتراك الطوعي في تشغیل سفینة أو طائرة مع العلم أي عمل من أعما  ) ب(

  .بوقائع تضفي على تلك السفینة أو الطائرة صفة القرصنة 
أي عمل ینطوي على تحریض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في أحد   ) ج(

  .ویسھل عن عمد ارتكابھا ) أ، ب(الفقرتین الفرعیتین 
ي التي تجعل ھذه الجرائم مخیفة مرعبة ــ وتتصف ھذه الجرائم بالعنف وھذه الصفة ھ

   .)28(فالعنف والقسوة في الفعل ھو عادة ما یبعث على الفزع 
ــ وإذا كانت جریمة الاختطاف على أحد الأفراد القائمین على مكافحة جرائم الاختطاف 

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزید على ) (( 7(فقد نصت المادة 
 كل من اختطف أي من الأفراد المكلفین بمكافحة جرائم الاختطاف أو عشرین سنة

زوجھ أو أحد أصولھ أو فروعھ وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة 
  )) .المختطف 

  :التحریض أو الاتفاق أو الشروع في جرائم الاختطاف والتقطع : خامساً 
وبة المقررة للجریمة كل من حرض أو یعاقب بذات العق(( على أنھ ) 9(ــ نصت المادة 

اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون ، 
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  ویعاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجریمة حتى لو لم یترتب علیھا أي 
  )) .أثر 

ة خلق التصمیم على ارتكاب جریمة معینة لدى شخص آخر بنی: ــ التحریض یعني 
 ، أما المحرض فھو من یغري )29(دفعھ إلى تنفیذھا أو مجرد محاولة خلق ذلك التصمیم 

   .)30(الفاعل على ارتكاب الجریمة ، ویشترط لمعاقبتھ أن یبدأ الفاعل في التنفیذ 
یُعد فاعلاً من (( من قانون الجرائم والعقوبات الفاعل على أنھ ) 2(ــ وعرّفت المادة 

الجریمة ، ویشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجریمة یحقق بسلوكھ عناصر 
 ، )31(الاتفاق على الاشتراك في ارتكاب الجریمة : ، والتمالؤ یعني ... )) وقت حدوثھا 

البدء في (( من قانون الجرائم والعقوبات الشروع في الجریمة بأنھ ) 18(وعرّفت المادة 
وك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل تنفیذ فعل بقصد ارتكاب جریمة إذا أوقف سل

لإرادتھ فیھ ، ولو استحال تحقیق الجریمة التي قصد الفاعل ارتكابھا لقصور الوسیلة 
، ھذه أحكام )) المستعملة أو لتخلف موضوع الجریمة أو لعدم وجود المجني علیھ 

  .القواعد العامة في التحریض والاتفاق الجنائي والشروع 
یّز التحریض والاتفاق في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا ــ غیر أن المشرع م

في قانون الاختطاف والتقطع ، وأخرج التحریض والاتفاق من عداد وسائل المساھمة 
الجنائیة ، وجعل فعل كلاً من المحرض أو المتفق یشكل جریمة قائمة بذاتھا ، وھي 

  .جریمة التحریض وجریمة الاشتراك في اتفاق جنائي 
  :  ویتضح من خلال ما سبق أن قیام التحریض یتطلب توافر ركنین ــ

یتمثل في النشاط الذي یصدر من المحرض ، والموضوع الذي ینصب : ركن مادي 
  .علیھ ھذا النشاط 

یتمثل في القصد الجنائي المتجھ إلى تنفیذ الجریمة موضوع التحریض : ركن معنوي 
  .عن طریق شخص آخر 

سئولیة الجاني أن تقع الجریمة التي قام بتحریض الغیر على ارتكابھا، ــ ولا یلزم لقیام م
فیعاقب على فعل التحریض ، ولو لم یترتب علیھ أثر في إقناع الفاعل على ارتكاب 

  .الجریمة 
ــ وتقوم جریمة الاشتراك في اتفاق جنائي على اتحاد إرادة المشتركین في الاتفاق ، 

د الجنائي العام الذي یتطلب العلم والإرادة ، علم كل ویتخذ ركنھا المعنوي صورة القص
طرف من أطراف الاتفاق بنوع الجریمة موضوع الاتفاق ، وتنصرف إرادتھم لتنفیذ ما 

  .اتفقوا علیھ 
  :ــ وفي الشروع یلزم توافر أركان ثلاثة 

ھو قصد الجاني ارتكاب : یتمثل في البدء بتنفیذ الفعل ، وركن معنوي : ركن مادي 
  .عدم إتمام الجریمة بسبب خارج عن إرادة المتھم : جریمة ، والركن الثالث ال

ــ ویبدو أن المشرع قد راعى في ھذه الجرائم عدم التریث والانتظار لإنزال العقاب أن 
تتحقق النتیجة الجرمیة ، بل بادر وعجل وأرجع التجریم إلى لحظة مبكرة تعتبر 
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فھا بذات العقوبة المقررة لھا ، ولو لم یترتب الجریمة قد تمت عندھا ، ویعاقب مقتر
  .على فعلھ أثر 

  :الاشتراك في جرائم الاختطاف : سادساً 
التي نصت على ) 10(ــ حصر المشرع وسائل الاشتراك في جرائم الاختطاف بالمادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید عن ثمان سنوات كل من (( أن 
اطف على أي وجھ كان أو أخفى المخطوف بعد خطفھ أو أخفى الأموال قدم مساعدة للخ

أو الأشیاء المختطفة إذا كان یعلم بالظروف التي تم فیھا الخطف وبالأفعال التي صاحبتھ 
  )) .أو تلتھ 

 ، فقد تتمثل في )32(ھي تقدیم العون إلى مرتكب الجریمة بأي طریقة كانت : ــ المساعدة 
من یرشد الجناة على مكان المجني علیھ أو یدلھم على منزلھ صورة عون إرشادي ، ك

أو شخصھ إذا كانوا لا یعرفونھ أو إرشادھم إلى كیفیة التخلص من الصعوبات التي تقف 
في طریق تنفیذھم للجریمة أو إعطاء الجاني أو الجناة أشیاء مادیة تعینھم على تنفیذ 

تزویدھم بما یلزم من الأموال الجریمة كسلاح أو سیارة تستخدم لنقل المخطوف و
  .والمصاریف 

ــ ومن صور الاشتراك إخفاء المخطوف بعد خطفھ ، ویشترط لقیام الاشتراك في 
جریمة الخطف بإخفاء المجني علیھ ــ وفقاً للنص السابق ــ عدم وجود اتفاق سابق بین 

 ، فإذا وجد الشریك والفاعل الأصلي یقضي بقیام الشریك بإخفاء المجني علیھ بعد خطفھ
  اتفاق سابق على ارتكاب الجریمة ، فإنھ یعتبر فاعلاً أصلیاً للجریمة ، ولیس شریكاً 

   .)33(فیھا 
ـــ الصورة الثالثة من صور الاشتراك تتحقق بإخفاء الأموال والأشیاء المتحصلة عن 

ھ جریمة الاختطاف إذا كان یعلم بالظروف التي تم فیھا الخطف وبالأفعال التي صاحبت
أو تلتھ ، وبالتالي فمن یقوم بإخفاء أیة أموال أو أشیاء تحصلت عن جریمة الخطف فھو 

  .شریك في ارتكابھا 
ــ ویلزم لاعتبار الشخص شریكاً بأیة وسیلة من الوسائل السابقة توافر القصد الجنائي 

ة لدى الشریك ، ویتحقق القصد الجنائي لدى الشریك بقصد التدخل فیھا عالماً بالجریم
  .والظروف التي صاحبتھا أو تلتھا ، واتجاه إرادتھ إلى ارتكابھا 

ــ ویتضح من النص السابق أن المشرع قرر عقوبة موحدة في فعل الشریك الذي 
من قانون الاختطاف ) 10(یرتكب إحدى وسائل الاشتراك المنصوص علیھا في المادة 
  .د على ثمان سنوات والتقطع ، وھي الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزی
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 وحیث أن الطعن ینعي على قرار الشعبة الجزائیة لصدوره بالخطأ في تفسیر )1(

م 1999لسنة ) 391(من القرار الجمھوري رقم ) 3(من المادة ) 4(وتأویل الفقرة 
  . الخاصة بإنشاء محكمة جزائیة ابتدائیة متخصصة ، وشعبة جزائیة استئنافیة متخصصة

وحیث بنت الشعبة قرارھا ھذا على ما اعتبرت أن الدعوى المرفوعة من النیابة قد 
تضمنت عدم ورود ما یفید حصول الجرائم تلك من عصابات مسلحة أو منظمة فیما 
یندرج تحت اختصاص ھذه المحكمة وبأن الجرائم المنسوبة إلى المتھمین المذكورین 

ابة مسلحة أو عصابة منظمة أو تتم بالقوة من بقرار الاتھام جرائم سرقة لا ترتبط بعص
فرد أو أكثر وبأن ما ثبت للشعبة ھو أن تلك الوقائع كانت تتم خفیة وبما یعني خروجھا 

من قرار إنشاء المحكمة ومرد الخطأ إلى أن ) 4(فقرة ) 3(عن مقصد نص المادة 
ریح الشعبة قد فھمت النص على غیر مقصده وحملتھ على غیر مراده فالنص بص

منطوقھ قد عقد الاختصاص للمحكمة الجزائیة المتخصصة في جرائم سرقة وسائل 
  :النقل العامة والخاصة في حالات محددة بقولھ 

جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بھ عصابات مسلحة أو : رابعاً (( 
  )) .منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة 

بصریح منطوقھ یتضح أن اختصاص المحكمة المذكورة ینعقد في ومن ظاھر النص و
  :الحالات الآتیة 

  .حالة أن یقوم بھذه الجرائم عصابة مسلحة أو منظمة  )1
 .حالة أن یقوم بھا فرد أو أكثر بالقوة  )2

وحیث أن الحالة قد جمعت بین نوعین من العصابة بین أن تكون عصابة مسلحة أو أن 
ة المسلحة أو المنظمة نزلھما القانون بمنزلة واحدة في تكون عصابة منظمة فالعصاب

تأثیم الفعل وفي انعقاد الاختصاص من المحكمة مصدرة القرار المطعون فیھ والعصابة 
  .في المفھوم اللغوي تتحقق بالثلاثة وما زاد علیھا 

وحیث تبین من قرار الاتھام المرفق بالأوراق والمشمول بمدونة الحكم الابتدائي أن 
لنیابة العامة قد قدمت المتھمین المذكورین وعددھم سبعة متھمین بالتھم المنسوبة إلیھم ا

ودور كل واحد منھم على نحو من الإعداد والترتیب المنظم وبما یجعلھم على حال أشبھ 
من نص المادة المشار إلیھا ) 4(بالعصابة المنظمة المنصوص علیھا في سیاق الفقرة 

  .آنفاً 
جعل من طعن النیابة العامة على القرار المطعون فیھ بالخطأ في تفسیر الأمر الذي ی

النص المشار إلیھ وتأویلھ في منتھى السداد وغایة الوجاھة الأمر الذي لا مناص معھ 
  .من نقض القرار 

الصادر بالجلسة المنعقدة في یوم ) 54(قرار الدائرة الجزائیة بالمحكمة العلیا رقم 
  .م 15/4/2002ھـ الموافق 1423/صفر/ 2الاثنین 
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 حیث تبین أن النیابة العامة ــ النیابة الجزائیة المتخصصة ــ قدمت المتھمین )2(
المشمولین بقرار اتھامھا للمحاكمة فیما نسب إلیھم ، وكان من محكمة أول درجة أن 

  .قضت بإدانة ومعاقبة المتھمین وقد استأنفت النیابة والمتھمین حكم محكمة أول درجة 
وقد ) الشعبة الجزائیة الاستئنافیة المتخصصة ( وحیث تبین أن محكمة الاستئناف 

قضت في معرض نظرھا الاستئناف بما قضت بھ من عدم اختصاصھا وإلغاء حكم 
محكمة أول درجة وقد جانبت الصواب وھو ما حد بالنیابة العامة إلى الطعن بالنقض 

  .والذي استوفى أوضاعھ الشكلیة 
أي الشعبة الجزائیة الاستئنافیة (حكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ وحیث أن الم
  :قد جانبت الصواب في حكمھا وتفصیل ذلك على النحو التالي ) المتخصصة

إن المحكمة الجزائیة المتخصصة تضع یدھا على أي دعوى جزائیة متعلقة : أولاً 
لسنة ) 391(ر الجمھوري رقم بجریمة من الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من القرا

م بتكلیف من النائب العام للنیابة الجزائیة لرفعھا إلى المحكمة الجزائیة 1999
المتخصصة ولھذا فإذا رفعت الدعوى الجنائیة بأي منھا أمام المحكمة الابتدائیة 

  .المتخصصة مكانیاً في الأصل كانت ھذه ھي المحكمة المختصة بنظرھا 
م قد حددت 1999لسنة ) 391(الثالثة من القرار الجمھوري رقم إن المادة : ثانیاً 

الجرائم التي تنظرھا المحكمة الجزائیة الابتدائیة المتخصصة على سبیل الحصر ومن 
  :ھذه الجرائم 

جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بھا عصابات مسلحة أو عصابات 
  .لقوة منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر با

ویتضح من نص ھذه المادة أن تلك الجرائم یجب أن تكون جرائم سرقة وأن یكون 
  :محلھا وسائل النقل العامة والخاصة واشترط القرار أن ترتكب بإحدى الصور التالیة 

 .أن ترتكب من عصابة مسلحة   ) أ(
 .أن ترتكب من قبل عصابة منظمة   ) ب(
 .أن ترتكب من قبل فرد أو أكثر بالقوة )    ج(

من اشتراط أن تكون ) مصدرة الحكم المطعون فیھ ( علیھ فإن ما ذھبت إلیھ المحكمة و
جریمة السرقة بالمجاھرة غیر سدید فالنص لا یشترط ذلك ــ وإلا كنا بصدد واقعة 
حرابة ــ كما لا یشترط القرار أن تكون السرقة بالقوة ، إن كل ما اشترطھ القرار ھو أن 

ل العامة أو الخاصة عصابة مسلحة أو عصابة منظمة أو فرد تقوم بالسرقة لوسائل النق
أو أكثر بالقوة إذاً فاستخدام القوة شرط في الصورة الثالثة فقط ولیس شرط في 

  .الصورتین الأولى والثانیة والمجاھرة لیست شرط في الصور الثلاث 
ائم وحیث أن العصابة تتكون من اتفاق جنائي بین شخصین أو أكثر على ارتكاب جر

تتحدد بصفة عامة بنوع الجریمة المزمع ارتكابھا مع وجود رابطة بین مسلكي الجانیین 
  .أو مسلك الجناة ووجود العلم عند كل واحد بالسلوك الذي یسلكھ الآخر 

م في العصابة المرتكبة 1999لسنة ) 391(وحیث أن ما اشترطھ القرار الجمھوري رقم 
صة في الصورة الأولى أن تكون عصابة مسلحة لجریمة وسائل النقل العامة أو الخا
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فیكفي أن تحرز العصابة التي ارتكبت السرقة أسلحة بنیة استخدامھا لإتمام الجریمة إذا 
دعت الحاجة لاستخدامھا أو إشھارھا ولا یشترط القرار أن ترتكب جریمة السرقة 

ن العصابة التي باستخدام السلاح بالفعل ، وفي الصورة الثانیة اشترط القرار أن تكو
ارتكبت جریمة سرقة وسائل النقل العامة أو الخاصة عصابة منظمة ویكفي لوصف 
العصابة بالعصابة المنظمة أن یتم الاتفاق بین أفرادھا على توزیع الأدوار بینھم ولو 

  .كانت بعض الأدوار تتمثل في شكل اشتراك في الجریمة 
ة ومن الأوراق أن المتھمین قاموا بسرقة وحیث أن البین في قرار اتھام النیابة العام

مجموعة من السیارات العامة والخاصة واتخذوا ھذا السلوك وسیلة للكسب غیر 
  .المشروع 

وحیث أن محكمة أول درجة قد اقتنعت بوجود اتفاق جنائي بین المتھمین ووجود ترابط 
م بسلوك بین سلوك كل واحد منھم وسلوك الآخرین ووجود العلم لدى كل واحد منھ

  .الآخر وأن الأدوار قد توزعت بینھم السابقة واللاحقة لأفعال السرقات 
كما ضبطت الأسلحة مع بعض المتھمین الذین قاموا باستخدامھا فعلاً في مقاومة رجال 

مصدرة الحكم ) الشعبة الجزائیة المتخصصة ( الأمن وعلیھ فإن اكتفاء المحكمة 
ھم عصابة ومسلحة ومنظمة جعل حكمھا مشوباً المطعون فیھ بنفي عن المتھمین كون

بالخطأ في تطبیق القانون وفي تأویلھ والقصور في التسبیب وھو ما یعني أن طعن 
  .النیابة قد بني على سند من القانون مما یتعین معھ نقض الحكم 

  الصادر بالجلسة المنعقدة بتاریخ ) 160(قرار الدائرة الجزائیة في المحكمة العلیا رقم 
   .م 23/6/2002ھـ الموافق 1423/ربیع الثاني/ 13

 وحیث تبین أن النیابة الجزائیة المتخصصة قد أسندت في قرار اتھامھا للمتھم الأول )3(
تزعم عصابة للاختطاف وأسندت لباقي المتھمین خطف المجني علیھ بقوة السلاح ، 

( ئم والعقوبات من قانون الجرا) 249(وإن كانت المحكمة قد طبقت خطأ نص المادة 
بشأن العقوبة المحكوم بھا على الطاعنین ، اللذان لا یجوز أن یضارا ) وھو قانون عام 

من القرار ) 5، 2، 1(بطعنھما وكان على المحكمة أن تطبق نصوص المواد 
باعتباره قانوناً (م بشأن الاختطاف والتقطع 1998لسنة ) 24(الجمھوري بالقانون رقم 

طاعنین أو غیرھما من المتھمین في ھذه القضیة أو أیة قضیة سواء على ال) خاصاً
  .مماثلة 

الصادر بالجلسة المنعقدة في یوم ) 344(قرار الدائرة الجزائیة بالمحكمة العلیا رقم 
  .م 21/10/2002ھـ الموافق 1423/شعبان/ 15الاثنین 

  متھم  في الدعوى الجزائیة المرفوعة من النیابة الجزائیة المتخصصة ضد ال)4(
م عرض وسیلة من وسائل النقل الجوي وركابھا 23/1/2001بأنھ في ) ع. ي . ج (

) صنعاء إلى تعز(المتجھة من ) بوینج(للخطر بأن قام باختطاف الطائرة الیمنیة نوع 
راكباً وأرغم قائدھا تحت تھدید السلاح بتغییر اتجاھھا إلى دولة ) 91(وعلى متنھا 

ة للمتھم بإقراره الصادر بإرادة حرة وبصراحة ووضوح أخرى ، وثبوت التھمة الموجھ
  .الخ ....... لا لبس فیھ 
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وصدر حكم ابتدائي بحبس المتھم مدة خمسة عشر سنة من تاریخ القبض تأید من الشعبة 
الجزائیة المتخصصة وبعد تأمل الدائرة الجزائیة بالمحكمة العلیا لكل ما ذكر وجد أن 

  .كم الابتدائي موافقاً فیما قضى بھ لما استند إلیھ وعلل بھ الحكم الاستئنافي المؤید للح
  الصادر بالجلسة المنعقدة بتاریخ ) 107(قرار الدائرة الجزائیة بالمحكمة العلیا رقم 

  .م 23/6/2001ھـ الموافق 1422/ربیع الآخر/ 1
تھمین  لما كان ذلك فإن مجمل القول في ھذه القضیة أنھ قد تبین من الأوراق قیام الم)5(

المحكوم علیھم بالتعرض لحیاة الناس بالقوة وفي الطریق العام وأخافوھم وسلبوا منھم 
الأموال عقب خروجھم قھراً ومجاھرة في وضح النھار ــ حال كون الناس بما فیھم 
المسنین والنساء والأطفال یمرون بتلك الطرق ــ وتحت التھدید بالسلاح وتعریض حیاة 

حقیقاً لقصد مشترك بین المتھمین بأن قصد كل منھم قصد الآخر المجني علیھم للخطر ت
في تنفیذ الجریمة وأسھم بدوره في تنفیذھا تحقیقاً لغایة مشتركة ھي الحصول على المال 
قھراً وبقوة السلاح ، وإن اعترافاتھم وشھادة الشھود ضدھم كانت صحیحة وصریحة 

  . وواضحة 
ئنافیة الجزائیة المتخصصة بالحكم على المتھمین لذلك فإن ما انتھت إلیھ الشعبة الاست

  .المذكورین قد أصاب صحیح الشرع والقانون مما یتعین معھ القول بإقراره 
بالمحكمة العلیا الصادر بالجلسة المنعقدة في ) 7(رقم ) ب(قرار الدائرة الجزائیة الھیئة 

  .م 11/2/2002ھـ الموافق 1422/ذو القعدة/ 28یوم الاثنین 
یتضح مما سلف ذكره خطورة الأفعال المرتكبة في ھذه الجریمة والمتمثلة بقطع  و)6(

الطریق الآمن بقوة السلاح ، وإخافة السبیل أمام المارة بالطریق العام ونھب الأموال 
بالمجاھرة والمغالبة وسلب حریة المجني علیھم ومنعھم من الاستغاثة ، وقطع الطریق 

لى كل نظام واستباحة أعراض الناس وحریاتھم على ھذا النحو إنما ھو خروج ع
وتوھین شأن الدولة ، وبذلك یكون الآمنین تحت سیطرة المفسدون ومعھ تفسد الأنظمة 

  . وتضطرب الأمور ویختل أمن الدولة والمجتمع 
ولذلك لا بد من تطبیق العقوبة الزاجرة والمانعة وكلما اشتد العقاب قوي المنع ؛ فقیام 

على نحو ما ارتكبوه من أعمال في ھذه الجریمة إنما یحاربونھ االله المحكوم علیھم 
ورسولھ بمحاربتھم لشرعھ وأوامره ونواھیھ والخروج عن طاعة أولي الأمر ونظام 
الجماعة والأمة المؤمنة بكتاب االله وسنة رسولھ صلوات االله وسلامھ علیھ ولذلك سمیت 

لمكابر المخیف لأھل الطریق المفسد الحرابة بقطع الطریق الآمن ، وسمي المحارب با
في سبیل الأرض بقوة السلاح وھتك أعراض الناس ونھب أموالھم بالمجاھرة 
والمغالبة، ومن كان ھذا شأنھ فقد حق علیھ العقاب بتطبیق حكم الشرع ردعاً لھ وزجراً 
 لغیره من ذوي النفوس الخبیثة الشریرة وبتطبیق حكم االله سبحانھ بترسیخ أمن الدولة

والمجتمع بما مؤداه اطمئنان كل فرد في مجتمعھ وحال تنقلھ في طریق عام آمن غیر 
خائف على عرضھ ومالھ ودمھ أناء اللیل وأطراف النھار لذلك فإن ما انتھت إلیھ الشعبة 
الاستئنافیة الجزائیة المتخصصة من تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى بھ على المتھمین 

  .القانون وھو ما یتعین معھ القول بإقراره قد أصاب صحیح الشرع و



 24 

بالمحكمة العلیا الصادر بالجلسة المنعقدة ) 360(رقم ) ب(قرار الدائرة الجزائیة الھیئة 
  .م 31/12/2002ھـ الموافق 1423/شوال/ 27یوم الثلاثاء 

قد شكلوا عصابة للتقطع ) ثلاثھم( وحیث تبین من الثابت في الأوراق أن المتھمین )7(
ذوا یعترضون الناس ویسلبونھم أموالھم في أوقات وأماكن مختلفة في العاصمة إلى وأخ

أن تم القبض علیھم والتحقیق معھم وتقدیمھم للمحاكمة بناءً على اعترافاتھم في جمع 
الاستدلالات ولدى النیابة ومن ثم بجلسات السماع القضائي لتنتھي محكمة الدرجة 

ھمة المنسوبة إلیھم وتقریر العقوبة علیھم تأسیساً على الأولى من ذلك إلى إدانتھم بالت
م بِشأن مكافحة جرائم 1998لسنة ) 24(من القانون رقم ) 9، 8، 1(أحكام المواد 

  .الاختطاف والتقطع 
وحیث طعن المحكوم علیھم بالاستئناف وأخذت الشعبة الجزائیة المتخصصة في نظره 

واستتباعاً تعدیل ) انتحال صفة(إلى ) خطف(لتنتھي منھ إلى تعدیل الوصف القانوني من 
العقوبة على نحو ما انتھى إلیھ حكمھا المطعون فیھ بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبیقھ 

  .لأن التعدیل لوصف التھمة قد جاء على غیر أساس صحیح من القانون وبالمخالفة لھ 
وإن كان یجوز لھا أن تعدل في حكمھا الوصف القانوني ) الشعبة(ذلك أن المحكمة 

إجراءات جزائیة إلا أنھ یتعین علیھا أن ) 366(للفعل المسند إلى المتھم أخذاً بالمادة 
تسبب لذلك تسبیباً سائغاً ووجیھاً من شأنھ ألا یؤدي إلى التفلت من وقائع ثابتة في التھمة 

ن یتجرد التعدیل لخصائص التھمة المعدول إلیھا وما نلاحظھ أن المعدول عنھا وأ
حال أن الأولى ) انتحال صفة(إلى تھمة ) خطف وتقطع(التعدیل قد انتقل بالتھمة من 

جریمة جسیمة ومحكومة بقانون خاص وأن الثانیة جریمة غیر جسیمة ومحكومة 
عام وحال أن خصائص بقانون عام ، والخاص كما ھو معلوم مقدم في الإعمال على ال

) التقطع والاختطاف(تباین وتفارق ما علیھ خصائص الأولى ) انتحال الصفة(الثانیة 
  .ویستظھر جمیع ذلك من القانون 

من القانون رقم ) 1(فالاختطاف والتقطع یعرف حالھ وتتمیز خصائصھ من نص المادة 
ة للاختطاف یعاقب بالإعدام كل من تزعم عصاب(( م في قولھا 1998لسنة ) 24(

  )) .الخ ..... والتقطع أو نھب الممتلكات العامة أو الخاصة 
عقوبات عام ) 173(وانتحال الصفات یعرف حالھ وتتمیز خصائصھ من نص المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن سنة أو بالغرامة من أقدم علانیة بغیر حق على (( بقولھا 
  )) . الخ ..... ن فئة من الناس ارتداء زي رسمي أو كسوة یختص بھا القانو
  الاختطاف والتقطع ونھب الممتلكات العامة (فخصائص التھمة الأولى المعدول عنھا ھو 

  ) .والخاصة
ھو الإقدام علانیة وبغیر حق على ارتداء زي رسمي ( وخصائص الثانیة المعدول إلیھا 
  ) . یختص بھ القانون فئة من الناس 

ق بین خصائص التھمتین فالوقائع المنسوبة إلى المتھمین ومن النصین یتضح مدى الفار
  الثابتة باعترافاتھم وبالحكم بھا علیھم ابتدائیاً تستغرق أو یصدق علیھا تھمة 
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) انتحال صفة(وعلى النحو الذي یجعل من العدول بھا إلى تھمة ) الاختطاف والتقطع(
  .ضرباً من المصادرة أو نوعاً من التحكم 

على سالف المناقشة إذ نقرر تصحیح الخطأ الذي شاب تطبیق القانون لنجد فإننا تأسیساً 
تسبیباً (في قرار الحكم الابتدائي متسعاً للتصحیح لابتنائھ على أساس صحیح القانون 

وبما یجعل التوقف عنده والعمل بھ ھو المتعین فیھ والمقرر في حقھ ) وإسناداً ومنطوقاً
  . الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى بھ وإلغاء الحكم الاستئنافي وإقرار

الصادر في الجلسة المنعقدة یوم ) 160(قرار الدائرة العسكریة بالمحكمة العلیا رقم 
  .م 19/8/2001ھـ الموافق 1422/جماد أول/ 30الأحد بتاریخ 

 من أعضاء تنظیم القاعدة )34(م قامت مجموعة 2003 ، 2002 في خلال عام )8(
للقیام بأعمال إرھابیة من قتل وتخریب وتفجیر ، وجھزوا لذلك بالتخطیط والإعداد 

المخطط العُدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات والصواریخ والألغام ، وتوزعوا 
  :الأدوار بینھم في تنفیذ التالي 

إحداث تفجیرات في أمانة العاصمة باستھداف قیادات ومنشآت أمنیة ومدنیة   - أ
، وثلاثین صاعق ، ومادة ) سي ثري (C3ن مادة باستعمال ثلاثین كیلو جرام م

تي ان تي ووضعھا بجانب المنازل والمنشآت المستھدفة أدى انفجارھا إلى 
حدوث أضرار جسیمة في المنازل والمنشآت ، وقد كان ذلك خلال شھر إبریل 

  .م 2002
اتفقوا على مھاجمة السفارات الأمریكیة والبریطانیة والألمانیة والكوبیة  - ب

نسیة ، وأعدوا وسائل التنفیذ من سیارات ومتفجرات وصواریخ ، وحددوا والفر
م في 9/8/2002م للتنفیذ ، وفي صباح یوم الجمعة 13/8/2002یوم الثلاثاء 

الشقة الكائنة في شارع سقطرى ــ حارة القادسیة بأمانة العاصمة وأثناء إعداد 
 .ما وتجھیز أحد الصواریخ من اثنین منھم انفجر وأودى بحیاتھ

بقصد تدمیرھا بأن ) لمبرج(م ھاجموا ناقلة النفط الفرنسیة 7/10/2002 بتاریخ -ج
اعترضوا سیرھا في المیاه الإقلیمیة الیمنیة في المكلا ــ محافظة حضرموت 
بقارب مجھز بمواد متفجرة ، أدى الانفجار إلى اشتعال الحریق فیھا وتسرب النفط 

  .دوث أضرار جسیمة في السفینة منھا ، ووفاة أحد أفراد طاقمھا ، وح
م ھاجموا طائرة مروحیة تابعة لشركة ھنت بالقرب من مطار 3/11/2002 بتاریخ -د

، وصاروخ ) معدل(صنعاء الدولي بأن أطلقوا علیھا عدة أعیرة ناریة من سلاح 
  .سام سبعة ، وألحقوا بھا أضرار جسیمة ، وأصابوا أحد أفرادھا 

ا أحد الجنود أثناء تأدیة واجبھ في نقطة التفتیش م قتلو26/3/2003 بتاریخ -ھـ
  .بمحافظة أبین ، بأن أطلقوا علیھ عدة أعیرة ناریة أودت بحیاتھ 

وتعدوا على مأموري الضبط القضائي أثناء تأدیة واجبھم بأن أطلقوا علیھم عدة 
  .أعیرة ناریة وألقوا علیھم قنبلة ھجومیة لحملھم على الامتناع عن أداء واجبھم 

ولما كان ذلك من قیام المتھمین بمھاجمة سفینة النفط (( قد جاء في الحكم الاستئنافي و
الفرنسیة والاتفاق الجنائي لمھاجمة السفارات الأجنبیة والسفیر الأمریكي بصنعاء تُـعد 
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جرائم بمقتضى أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء ، ذلك أن الشریعة الإسلامیة قد كفلت 
اع الحمایة والرعایة والتكریم لرسل وسفراء الدول الأجنبیة من الدول تأمین مختلف أنو

غیر الإسلامیة ، وأجمع علماء الفقھ الإسلامي على مشروعیة الأمان وحمایة الرسل 
ویجب على أفراد الشعب الیمني أن یلتزموا بھ غایة ... والسفراء من غیر المسلمین 

ي على رسل وسفراء الدول الأجنبیة ھو تعدٍ الالتزام ، ویجب علیھم أن یدركوا أن التعد
على النظام العام للدولة ؛ لأن في ذلك اعتداء على دماء معصومة وأموال مصانة فضلاً 
على أن ذلك مخالفة لولي الأمر ، وھو ما یقتضي التجریم والعقاب ، مما یتعین الالتزام 

 في الجمھوریة الیمنیة بالأمان والحمایة لدماء وأموال وأعراض المستأمنین المقیمین
بصفة دائمة أو مؤقتة أو أولئك المارین أو العابرین في المسالك البریة أو البحریة أو 
الجویة الواقعة في إقلیم الجمھوریة الیمنیة سواءً من حیث الأصل في العلاقة بین 

 وأن الشعوب أو بموجب معاھدات ثنائیة أو دولیة تكون الیمن طرفاً منظماً إلیھا ، طالما
في ذلك مصلحة معتبرة للأمة والعالم بتقریر وتثبیت مبدأ السلم العالمي الذي أمر القرآن 

وحیث تبین من اعترافات المتھمین بارتكاب الجرائم ... الكریم بالانضمام إلیھ ودعمھ 
المتقدم ذكرھا باستخراجھم لوثائق سفر وبطائق إثبات الشخصیة بغیر أسمائھم الحقیقیة 

لأعمال المجھزة والمسھلة لارتكاب الجرائم تنفیذاً لمشروعھم الإجرامي ، والإعداد ل
وسفرھم إلى خارج البلاد لجلب المال اللازم لتمویل الجرائم التي ارتكبت فیما بعد 
وتمویل الجرائم التي كانت محل الاتفاق الجنائي على ارتكابھا ، واستعملت البطائق 

لتي تم نقل المتفجرات والتي تم بھا مھاجمة الشخصیة المزورة في شراء السیارات ا
، والمتفجرات التي ضبطت في شقة القادسیة والتي كانت مُعدة ) لمبرج(الناقلة الفرنسیة 

لمھاجمة السفارات الأجنبیة بھا ، والصاروخین والسلاح المعدل الذي تم بأحدھما 
 التي تم فیھا تخزین مھاجمة الطائرة المروحیة التابعة لشركة ھنت ، واستئجار المنازل

الأسلحة ، وقیام اثنین من المتھمین بقتل الجندي أثناء أداء واجبھ ، والتعدي على 
   .)35()) مأموري الضبط القضائي أثناء أدائھم لواجبھم المكلفین بھ قانوناً 
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  جرائم المخدرات
  

 
  :تعریف المواد المخدرة 

ھي كل مادة یترتب على تناولھا إنھاك للجسم وتأثیر على العقل : موماً ــ المخدرات ع
  .حتى تكاد تذھب بھ 

أن المادة المخدرة ھي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي : ــ كما قیل في تعریفھا أیضاً 
على عناصر من شأنھا إذا استخدمت في غیر الأغراض الطبیة والصناعیة أن تؤدي إلى 

  و الإدمان علیھا ، مما یضر بالفرد والمجتمع جسمیاً ونفسیاً حالة من التعود أ
   .)36(واجتماعیاً 

بأن المخدر مادة ذات خواص معینة یؤثر تعاطیھا أو الإدمان : ــ وقیل في  تعریف آخر 
علیھا في غیر أغراض العلاج تأثیراً ضاراً بدنیاً أو ذھنیاً أو نفسیاً سواء تم تعاطیھا عن 

   .)37(لشم أو الحقن أو أي طریق آخر طریق البلع أو ا
ھي كل مادة یؤدي تعاطیھا إلى التأثیر على الحالة الذھنیة للإنسان ، : ــ المواد المخدرة 

مما یؤدي إلى الإخلال بحالة التوازن الذھني والعقلي لدیھ ، ولا بد من النص على 
   .)38(تجریمھا لكي یعاقب القانون على كل اتصال بھا 

ة الإسلامیة تُـحرم المخدرات والتعامل فیھا على أي وجھ كان ، وإذا حرمت ــ والشریع
الشریعة الإسلامیة شيءً على المسلم حرمت علیھ فعل الوسائل المفضیة إلیھ ؛ لأن أحكام 
الشریعة الإسلامیة جاءت رحمة للناس ، واتجھت في أحكامھا إلى إقامة مجتمع فاضل ، 

رص الإسلام على تأكیدھا في تشریعھ من أن تنالھ وحفظ العقل من الضرورات التي ح
فتجعل فاقده مصدر شر وأذى للناس وعبء على المجتمع ، وھذا الحكم مستفاد من 
مقاصد الشریعة الإسلامیة ؛ لأن المخدرات مفسدة ، ودرء المفاسد من مقاصدھا حمایة 

 سواء كانت للعقل والنفس ، وبذلك تكون كل الوسائل المؤدیة إلى ترویج المخدرات
زراعة أو إنتاجاً أو تھریباً أو اتجاراً ، فالتعامل فیھا على أي وجھ مندرج قطعاً في 
المحرمات باعتباره وسیلة إلى المحرم ، وفي سبیل حفظ ھذه الضرورات شرعت 

   .)39(العقوبات وفقاً لما تقتضیھ مصلحة الأمة والجماعة 
ور في الصحة العامة والقیم الأخلاقیة ، ــ إن المخدرات آفة خطیرة ، لما تجره من تدھ

ومن المعاول الھدامة والمدمرة لبنیان المجتمع ، ولا یقتصر ضررھا على من یتعاطاھا 
وحده ، ولكنھ یمتد في الغالب إلى ذریتھ وأسرتھ ، الأمر الذي دفع السلطات المسئولة في 

لة دون انتشارھا وتفشي دول العالم إلى تنظیم وسائل مكافحتھا ومحاصرتھا والعمل لحیلو
سرطانھا الخبیث وأضرارھا الفاجعة ، ووُضعت التشریعات الحدیثة لمواجھة ھذا 
الخطر، وفرضت عقوبات لمكافحتھ ، ولم یتخلف التشریع الیمني عن ركب ھذه 
التشریعات ، فقد تناولت أحكام قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غیر المشروعین 

م كل صورة ، وعنى بالنص على ھذه 1993لسنة ) 3(عقلیة رقم للمخدرات والمؤثرات ال
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الأنواع بوضع ستة جداول ألحقھا بالقانون ، والمتفقة مع الجداول الدولیة ، وتُـعد جزءً لا 
یتجزأ من ھذا القانون ، وتعتبر مواد مخدرة ومؤثرات عقلیة في تطبیق أحكام ھذا 

 ویستثنى منھا المستحضرات الواردة في ،) 1(القانون المواد المبینة في الجدول رقم 
  ) .2(الجدول رقم 
 

یحظر على أي شخص أن یجلب أو یصدر أو ینتج أو (( على أن ) 2(ــ نصت المادة 
یملك أو یحرز أو یشتري أو یبیع مواد مخدرة أو یتبادل علیھا أو ینزل عنھا بأي صفة أو 

بصفتھ وسیطاً أو مستخدماً بأجر أو بدون أجر إلا في الأحوال المنصوص أن یتدخل 
  )) .علیھا في ھذا القانون وبالشروط المبینة فیھ 

ــ إن المادة الثانیة ــ محل التعلیق ــ عددت الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابھا 
 الجلب ، :بالنسبة للمواد المخدرة ، واحتوت على أكبر عدد من صور التعامل ھي 

والتصدیر ، والإنتاج ، والتملك ، والإحراز ، والتعامل الذي یشمل البیع والشراء 
والمبادلة ، والتدخل بصفة وسیط أو مستخدم بأجر أم بغیر أجر ، وسوف نعرض فیما 

  .یلي بشيء من الإیجاز لكل أمر من الأمور سالفة الذكر 
  :المقصود بالجلب ) 1(

ھو استیراده من خارج الجمھوریة الیمنیة ، وإدخالھ إلى  : ــ إن المراد بجلب المخدر
المجال الخاضع لاختصاصھا الإقلیمي ، ویمتد إلى كل واقعة یتحقق بھا نقل المواد 
المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبھا ، ویعد مسئولاً عن جلب المواد المخدرة كل 

 أعمال مادیة من عدمھ ، فیدخل من ساھم في العملیة ، یستوي أن تكون قد صدرت منھ
في ذلك كل من شارك في عملیة النقل للمواد المخدرة وإدخالھا إلى حدود الدولة ، وكذلك 

   .)40(من تمت الواقعة لحسابھ ، ولو كان بعیداً عن مسرحھا 
  :المقصود بالتصدیر ) 2(

ویعد مرتكباً ھو إخراج المخدر بالفعل من حدود إقلیم الدولة ، : ــ المراد بالتصدیر 
لجریمة التصدیر كل من یصدر منھ الفعل التنفیذي أو كل من یساھم فیھ بالنقل أو من یتم 
النقل لحسابھ أو لمصلحتھ ، ولو لم یصدر منھ شخصیاً فعل النقل أو المساھمة فیھ ، أما 
من یشترك في أي فعل من الأفعال بطریق الاتفاق أو التحریض أو المساندة فھو شریك 

   .)41(فیھ 
  :المقصود بالإنتاج ) 3(

ــ إنتاج المواد المخدرة یتحقق باتخاذ كل ما یؤدي إلى الوصول إلى المواد الأولیة 
لإعداد أنواع ذات مواصفات محددة من المخدرات ، واستخراجھا یتمثل في الحصول 

قیة على المادة المخدرة دون إجراء أي عملیة صنع ، ولقد جاء في المادة الأولى من اتفا
م أنھ 1936 یونیو 26عقوبات جرائم الاتجار في المواد المخدرة الموقعة في جنیف في 

یقصد بعبارة استخراج طبقاً لنصوص ھذه الاتفاقیة عملیة فصل الجوھر المخدر من (( 
المادة أو المركب الذي یكون ذلك الجوھر جزء منھ دون أن تتضمن ھذه العملیة أي 
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یح ، أما العملیات التي یمكن بواسطتھا الحصول على صنع أو تحویل بمعناھا الصح
  )) .الأفیون الخام من رؤوس الخشخاش فقد شملتھا عبارة الإنتاج 

  :الملك والإحراز ) 4(
وضع الید على المادة : في مفھوم قانون المخدرات ) الحیازة(ــ المقصود بالملك 

  .المخدرة على سبیل الملك والاختصاص 
ھو الاستیلاء المادي على المادة المخدرة لأي غرض ، كحفظھ على ف: ــ أما الإحراز 

   .)42(ذمة صاحبھ أو نقلھ للجھة التي یریدھا أو تسلیمھ لمن أراد 
  :التعامل في المخدرات ) 5(

ــ إن التعامل في المخدرات أیاً كانت صورتھ سواء أكان بالبیع أو الشراء أو التبادل 
 بمقابل أم بغیر مقابل محظور ، والصورة المألوفة في علیھا أو التنازل عنھا بأي صفة

  .العمل للتعامل في المخدرات ھي البیع والشراء 
  :الوساطة في التعامل ) 6(

ــ حظرت المادة الثانیة من قانون المخدرات على أي شخص أن یتدخل بصفتھ وسیطاً 
  .أو مستخدماً بأجر أو بدون أجر 

 طرفي التعامل والمستخدم لأي من طرفي التعامل ، التوسط بین: ــ والوساطة معناھا 
  ویستوي أن یكون تدخل الوسیط والمستخدم بأجر أم بغیر أجر أو لمجرد إسداء 

   .)43(خدمة 
ــ ومن یقترف الأفعال سالفة الذكر ، والتي تمثل صور التعامل والاتصال غیر 

بحسب طبیعتھا أو طبقاً المشروع بالمواد المخدرة إذا كانت تتكون من عدة أفعال سواء 
لخطة تنفیذھا ، فإن كل من تدخل في ھذا التنفیذ بقدر ما یعد فاعلاً مع غیره فیھا ولو أن 
الجریمة لم تقم بفعلھ وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معھ فیھا متى وجدت 

 ، بحیث لدى الجاني نیة التدخل تحقیقاً لغرض مشترك ھو الغایة النھائیة من الجریمة
یكون كل منھم قد قصد الفاعل معھ في إیقاع تلك الجریمة المعنیة ، وأسھم فعلاً بدور 
في تنفیذھا ، أما إذا كان ما صدر عنھ یقف عند مجرد الاتفاق أو التحریض أو المساعدة 

   .)44(فإنھ یعد شریكاً في الجریمة 
  حظر جلب وتصدیر المواد المخدرة إلا بترخیص:  

من قانون المخدرات أنھ لا یجوز جلب المواد المخدرة أو ) 3(كام المادة ــ تناولت أح
تصدیرھا إلا في الحالات المستثناة طبقاً لھذا القانون بموجب ترخیص كتابي مسبق من 

وبتوقیع الوزیر ، ولا یمنح ھذا الترخیص إلا للفئات ) وزارة الصحة(الجھة المختصة 
لحصر والتحدید ، ولا تسلم المواد المخدرة التي تصل المبینة بالمادة الرابعة على سبیل ا

إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطیھ وزارة الصحة للمأذون لھ بالجلب ، 
  .وذلك عملاً بنص المادة  الخامسة من القانون محل التعلیق 

 داخل ــ وعملاً بالمادة السادسة فإنھ لا یجوز جلب المواد المخدرة أو تصدیرھا أو نقلھا
طرود محتویة على مواد أخرى ، ویجب إرسالھا حتى ولو كانت بصفة عینیة داخل 
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طرود مأمونة ، وأن یبین علیھا اسم المادة المخدرة بالكامل ، وطبیعتھا ، ونسبتھا ، 
  .وكمیتھا ، والجھة المرسل إلیھا 

حكام ــ ونصت المادة السابعة بأن یتبع في شأن منح إذن التصدیر ذات الشروط والأ
  .المقررة لإذن الجلب 

 
لا یجوز الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة إلا في ) (( 8(ــ نصت المادة 

حدود الأصناف المصرح بھا في الجداول وللأغراض الطبیة والعلمیة بعد الحصول 
إلى لك من وزارة الصحة ولا یجوز منح ھذا الترخیص على ترخیص خاص بذ
  :الأشخاص الآتي ذكرھم 

المحكوم علیھ بعقوبة جریمة جسیمة أو غیر جسیمة بما في ذلك الجرائم   ) أ(
  .الواردة في ھذا القانون 

 .من سبق فصلھ تأدیبیاً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة   ) ب(
یجوز الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة إلا في ــ ومفاد ھذه المادة أنھ لا 

حدود الأصناف المصرح بھا في الجداول للأغراض الطبیة والعلمیة بعد الحصول على 
ترخیص بذلك كما بینت أنھ لا یجوز منح ذلك الترخیص لفئة من المحكوم علیھم في 

جار بالمواد المخدرة ومن بعض الجرائم التي تدل على أن مرتكبھا لا یؤتمن على الات
ھؤلاء المحكوم علیھ بجریمة جسیمة أو غیر جسیمة وكذلك المحكوم علیھ في إحدى 

  .الجرائم بمقتضى قانون المخدرات 
ــ ویضاف إلى قائمة الممنوعین من منح الترخیص من سبق فصلھ تأدیبیاً من الوظائف 

اً لأسباب أخرى غیر مخلة العامة لأسباب مخلة بالشرف والأمانة أما من فصل تأدیبی
بالشرف والأمانة فلیس ھناك ما یحول دون حصولھ على الترخیص في حدود الأصناف 

  .المصرح بھا في الجداول وللأغراض الطبیة والعلمیة 
ــ وبینت المادة التاسعة الأماكن التي یرخص فیھا الاتجار في المواد المخدرة للأغراض 

ب توافرھا والمسموح بھا ، واشترطت المادة العاشرة الطبیة والعلمیة وبالشروط الواج
تعیین صیدلي لكل صیدلیة من الصیدلیات المرخص لھا مؤھلاً یكون مسئولاً عن 

  .إدارتھا 
ــ كما بینت المادة الحادیة عشر أنھ لا یجوز للشركة الیمنیة لصناعة وتجارة الأدویة أو 

ذه المواد أو ینزلوا عنھا بأیة صفة كانت المؤسسة الوطنیة للأدویة أن یبیعوا أو یسلموا ھ
إلا للأشخاص الذین بینتھم ھذه المادة على سبیل الحصر وبالكیفیة التي حددتھا وأوردتھا 
للتسلیم ومن بینھا التوقیع على إیصال التسلیم وما یفید الصرف والاحتفاظ بالنسخة 

لى وزارة الأصلیة ویعطي المستلم إحدى صور الإیصال وإرسال باقي الصور إ
  .الصحة

 
  لا یجوز للصیادلة أن یصرفوا مواد مخدرة إلا بتذكرة(( عـلى أن ) 14(ــ نـصـت المادة 
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 لصرف العلاج س من طبیب بشري أو طبیب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوریوةطبی
 بطاقة رخصة وتحفظ الأصل لدى الصیدلیة بعد الصرف أما إذا تم الصرف بموجب

فیؤشر علیھا بما یفید تمام الصرف وتاریخھ واسم الصیدلیة التي تم الصرف منھا وتحفظ 
  )) .صورة فوتوغرافیة من البطاقة لدى الصیدلیة 

ــ ونصت المادة الخامسة عشر على حظر ھؤلاء من صرف مواد مخدرة بموجب 
ومع ) 4(ررة بالجدول رقم التذاكر الطبیة إذا زادت الكمیة المدونة على الكمیات المق

ذلك إذا استلزمت حالة المریض زیادة تلك الكمیات فعلى الطبیب المعالج أن یطلب 
  .بطاقة رخصة بالكمیات اللازمة لھذا الغرض 

یصدر وزیر الصحة قرار بالبیانات والشروط الواجب توافرھا في ) (( 16(ــ مادة 
ة للصرف من الصیدلیات فیما عدا تحریر التذاكر الطبیة التي توصف بھا مواد مخدر

صیدلیات المستشفیات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة 
  )) .بخاتم وزارة الصحة 

ــ وبینت المادة السابعة عشر أنھ لا یجوز للصیادلة صرف مواد بموجب تذكرة طبیة 
 یجوز لھم تحتوي على مواد مخدرة بعد مضي عشرة أیام من تاریخ تحریرھا ولا

  .الصرف بموجب صورة التذاكر الطبیة أو صور بطاقات الرخص 
وبینت المادة الثامنة عشر وجوب قید المواد المخدرة الواردة إلى الصیدلیة والمنصرف 

  .منھا وأوضحت البیانات الواجب قیدھا فیما یختص بالوارد وفیما یختص بالمنصرف 
قانون جواز صرف مواد مخدرة للأشخاص من ھذا ال) 21، 20، 19(كما بینت المواد 

  .المبینین فیھا وبموجب بطاقات الرخص 
ــ ومن مدلول ھذه المواد یتبین أن الأشخاص المذكورین فیھا متمتعین بصفة خاصة 
طبقاً لأحكام ھذا القانون الاتصال بالمواد المخدرة لاستعمالھا في أغراض معینة والحق 

 المخدرة أو استعمالھا في علاج مرضاه المخول للطبیب في وصف بعض المواد
مشروط بأن یكون مرخص لھ بالعلاج وما ینطبق على الأطباء یسري على الصیادلة 

   .)45(لأھمیة عملھم وخطورتھ من حیث اتصالھم بالمواد المخدرة التي تصرف للعلاج 
 

یحظر إنتاج أو استخراج (( من قانون مكافحة المخدرات على أنھ ) 25(ــ نصت المادة 
  ) )) .1(أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدول رقم 

أن كل وسیلة من شأنھا أن توصل إلى وجود مادة ) 25(ــ ویستخلص من نص المادة 
  .الملحق بالقانون ) 1(م من المواد المخدرة الواردة في الجدول رق

یقصد منھ خلق واستحداث مادة من المواد المخدرة غیر موجود أصلاً وذلك : ــ فالإنتاج 
المخدرة ومثال ذلك خدش ثمار الخشخاش عند بإتیان فعل یؤدي إلى ظھور المادة 

ھو تحلیل مادة قائمة بطریق : نضجھا لتتمكن من إفراز مادة الأفیون ، والاستخراج 
ناصرھا والإبقاء على الجزء المخدر منھا وصورة الاستخراج كفعل من الأفعال عزل ع

  .)46(المادیة المتصلة بالمخدرات یندرج تحتھا مقصود المشرع في المادة من لفظ الفصل
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ــ وقد عرفت اتفاقیة جنیف للمواد المخدرة الاستخراج بأنھ فصل الجوھر المخدر من 
الجوھر جزءً منھ دون أن تتضمن ھذه العملیة أي المادة أو المركب الذي یكون ذلك 

   . )47(صنع أو تحویل بمعناه الصحیح 
ــ ومن أمثلة الاستخراج فصل المورفین عن الأفیون ، وصنع المادة المخدرة ھو صورة 
من صور إنتاجھا ، أما الصنع فیشمل كافة العملیات التي من شأنھا مزج مواد معینة 

  .د المادة المخدرة تؤدي في النھایة إلى إیجا
على أنھ یحظر في مصانع المستحضرات الطبیة صنع ) 26(ــ وتنص المادة 

مستحضرات یدخل في تركیبھا مواد مخدرة إلا بعد الحصول على الترخیص 
ولا یجوز لھذه المصانع استعمال المواد المخدرة التي ) 8(المنصوص علیھ في المادة 

، 12(التي تنتجھا وعلیھا أن تتبع أحكام المادتین توجد لدیھا إلا في صنع المستحضرات 
فیما ) 13، 12، 11(فیما یتعلق بما یرد إلیھا من المواد المخدرة وأحكام المواد ) 13

یتعلق بما تنتجھ من مستحضرات طبیة یدخل في تركیبھا إحـدى المواد المخدرة بأیة 
  .نسبة كانت 

 
یحظر إنتاج أو استخراج أو فصل أو إحراز أو شراء أو بیع أو نقل أو ) (( 27(ــ المادة 

وذلك في غیر الأحوال المصرح بھا في ) 3(تسلیم أي من المواد الواردة في الجدول 
ھذا القانون وتسري أحكام الفصل الثاني منھ على جلب ھذه المواد وتصدیرھا وفي حالة 

 الشركة أو المؤسسة المرخص لھا بالاتجار في المواد المخدرة لأي مادة مما ورد جلب
وجب علیھا اتباع أحكام القیود والإخطار المنصوص علیھا في ) 3(في الجدول رقم 

  ) )) .13، 12(المادتین 
ــ ویرجع بشأن الأفعال المحظورة وھي الإنتاج والاستخراج والفصل والصنع إلى ما 

الملحق بالقانون المواد التي ) 3(، وقد بین الجدول رقم ) 25(على المادة أشرنا إلیھ 
تخضع لھذا الحظر وكذلك مستحضراتھا ، وفي حالة جلب المواد الواردة بالجدول رقم 

بمعرفة الشركة أو المؤسسة المرخص لھا في الاتجار وجب علیھا قیدھا أولاً بأول ) 3(
من ذات ) 13، 12(تباع باقي أحكام المواد في دفاتر مرقومة صفحاتھا ومختومة وا

  .القانون 
 

  ) )) .5(یحظر زراعة النباتات المبینة في الجدول رقم ) (( 28(ــ المادة 
الملحق ) 5(ویتبین من ھذه المادة أن النباتات المحرم زراعتھا المبینة في الجدول رقم 

  :بالقانون ھي 
: ذكراً كان أو أنثى بجمیع مسمیاتھ مثل ) كانابیس ساتیفا(القنب الھندي  )1

 .الحشیش أو الكمنجة أو البانجو أو غیر ذلك من الأسماء التي قد تطلق علیھ 
الأفیون أو أبو : بجمیع أصنافھ ومسمیاتھ مثل ) بابا فیرسو منیفیرم(الخشخاش  )2

 .یھ النوم أو غیر ذلك من الأسماء التي قد تطلق عل
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 .جمیع أنواع جنس البابا فیر  )3
 .بجمیع أصنافھ ومسمیاتھ ) ایروثروكسیلوم كوكا(الكوكا  )4

ــ وزراعة النباتات سالفة الذكر في حد ذاتھ محل تأثیم وبھ تقع الجریمة كاملة سواء نبت 
الزرع أو جفت شجیراتھ وسواء تحقق إنتاج المادة المخدرة أو لم یتحقق ذلك ؛ لأن 

وكان من مقتضى ذلك أن تشمل كل ( من صور الإنتاج بمعناه الواسع الزراعة صورة 
أفعال التعھد اللازمة للزرع سواء انصبت ھذه الأفعال علیھ مباشرة كأفعال التسمید 
والتقلیم أو وقعت على الأرض ذاتھا كأعمال الري والعزف واستئصال النباتات الطفیلیة 

 تودع بھا البذرة أو الشتلة في جوف ولم یقتصر مصطلح الزراعة على الأفعال التي
   .)48() الأرض

یحظر على أي شخص أن یجلب أو یصدر أو ینقل أو یملك أو ) (( 29(ــ ونصت المادة 
یحرز أو یشتري أو یبیع أو یتبادل أو یتسلم أو یسلم أو یتنازل عن النباتات المذكورة في 

استثناء أجزاء من النباتات في جمیع أطوار نموھا وكذلك بذورھا مع ) 5(الجدول رقم 
  ) .6(المبینة في الجدول رقم 

ــ ومفاد المادة سالفة الذكر أن الأفعال المحظورة ھي الجلب والتصدیر والنقل والتملك 
والإحراز والشراء والبیع والتبادل والتسلیم والتسلم والتنازل قد وردت في ھذا النص 

لملحق بالقانون في كافة أطوار نموھا ا) 5(بشأن النباتات المذكورة في الجدول رقم 
  .وكذلك بذورھا 

الملحق بالقانون ) 6(ــ ویستثنى من ھذا الحظر أجزاء النباتات المبینة في الجدول رقم 
  :وھي 
 .ألیاف سیقان نبات القنب الھندي  )1
 .بذور القنب الھندي المخموسة خمساً یكفل عدم إنباتھا  )2
 .م إنباتھا بذور الخشخاش المخموسة خمساً یكفل عد )3
 .رؤوس الخشخاش المجرحة الخالیة من البذور  )4

ــ ویتبین من ھذا النص أن المشرع لم یستثني في الجدول المشار إلیھ سوى ألیاف سیقان 
ذلك النبات ، وبذوره المخموسة ، ورؤوسھ المجروحة الخالیة من البذور مما یكفل عدم 

مواجھة كافة الحالات ) 29(لمادة إنباتھ وما عدا ذلك یكون المشرع قد استھدف في ا
التي یتصور أنھا تحدث عملاً بشأن الاتصال غیر المشروع بالنباتات المبینة في الجدول 

  .الملحق بالقانون ) 5(رقم 
لوزیر الزراعة الترخیص للمصالح الحكومیة ومعاھد ) (( 30(ــ كما نصت المادة 

تھا وذلك للأغراض أو البحوث العلوم بزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة زراع
العلمیة بالشروط التي یضعھا لذلك ، وللوزیر أن یرخص في جلب النباتات المبینة 

وبذورھا وفي ھذه الحالة تخضع ھذه النباتات والبذور لأحكام ) 5(بالجدول رقم 
  )) .الفصلین الثاني والثالث من ھذا القانون 
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) 26، 24، 18، 12(یجب حفظ الدفاتر المنصوص علیھا في المواد ) (( 31(ــ المادة 
 المنصوص علیھا في الإیصالاتلمدة عشر سنوات من تاریخ آخر قید تم فیھا كما تحفظ 

للمدة ذاتھا من ) 14(والتذاكر الطبیة المنصوص علیھا في المادة ) 26، 22، 11(المواد 
  .التاریخ المبین علیھا 

لوزیر الزراعة بقرار یصدره أن یعدل في الجداول الملحقة ) (( 32(دة ــ ونصت الما
بھذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بتغییر النسب الواردة فیھا ویستثنى الحذف من 

  )) .الجدول الأول وینشر القرار في الجریدة الرسمیة 
داول الملحقة أن المشرع أناط بوزیر الزراعة جواز تعدیل الج) 32(ــ ومفاد المادة 

بالقانون بالحذف أو الإضافة أو بتغییر النسب فیھا تقدیراً منھ لما یتطلبھ كشف وتحدید 
المواد المخدرة من خبرة فنیة ومرونة في اتخاذ القرار یمكن معھا مواجھة التغیرات 

  .المتلاحقة في مسمیاتھا وعناصرھا تحقیقاً لصالح المجتمع 
 

ــ بعد أن بینّـا فیما تقدم تصور المشرع إمكان تحقق الركن المادي في جریمة المخدرات 
والإحراز ، والتعامل ، التقدیم , الجلب ، والتصدیر ، والإنتاج ، والزراعة ، والحیازة 

للتعاطي وتسھیلھ فإنھ من البدیھي أن یتوافر في جرائم المخدرات بجانب الركن المادي 
الذي ینھض على العلم والإرادة المنصرفین إلى كافة مادیات الجریمة القصد الجنائي 

  .حتى تدخل في نطاق التأثیم وتخضع للعقاب 
ــ ویترتب على توافر ركني الجریمة المادي والمعنوي واستجماع الجریمة لأركانھا 
وجوب عقاب فاعلھا بالعقوبات المقررة في قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غیر 

  .روعین للمخدرات والمؤثرات العقلیة المش
  :یعاقب بالإعدام ) 33(ــ وقد نصت المادة 

كل من صدر أو جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الترویج قبل الحصول   ) أ(
 .من ھذا القانون ) 3(على الترخیص المنصوص علیھ في المادة 

كل من انتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة وكان ذلك بقصد   ) ب(
 .تجار بالمخالفة لأحكام ھذا القانون الا

 والإنتاجــ ومن ھذا یتبین أن عقوبة الإعدام تكون واجبة في حالات التصدیر والجلب 
واستخراج وفصل وصنع المواد المخدرة بقصد الاتجار والترویج وقد شدد المشرع في 

ن ھذه العقوبة لضرورة مجابھة ظاھرة الانتشار للمواد المخدرة والتعامل فیھا لأ
  .الظاھرة من الخطورة التي تستوجب تقریر أشد العقوبات لمقارفھا 

  ) :34(ــ وتكون عقوبة الإعدام أو بالسجن لمدة خمسة وعشرین سنة وفقاً للمادة 
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كل من تملك أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي   ) أ(
صورة وذلك في غیر الأحوال مادة مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار فیھا بأیة 

 .المصرح بھا في ھذا القانون 
كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول الخامس أو صدر أو جلب   ) ب(

أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتاً من ھذه النباتات في أي 
 فیھا طور من أطوار نموھا ھي أو بذورھا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر

 .بأیة صورة وذلك في غیر الأحوال المصرح بھا في ھذا القانون 
كل من رخص لھ في حیازة مواد مخدرة لاستعمالھا في غرض من أغراض   ) ج(

 .معینة وتصرف فیھا بأیة صورة كانت في غیر تلك الأغراض 
  .كل من أدار أو أعد أو ھیأ مكاناً لتعاطي المخدرات   )د(

 المتعددة للسلوك الإجرامي إلى صورة التعامل بالمعنى ــ ویمكن تأصیل ھذه الصورة
الواسع سواء ورد على مواد مخدرة صالحة للاستعمال الفوري أو على بذورھا أو 

الخ وأیاً كان مكانھ .... شجیراتھا وأیاً كانت صورة التعامل كالبیع أو الشراء أو النقل 
  .كما لو كان ذلك في محل أعده الجاني لتعاطیھا 

كل ) (( 35(كون العقوبة بالإعدام أو بالسجن مدة خمسة وعشرین سنة وفقاً للمادة ــ وت
من قدم للتعاطي بغیر مقابل مواد مخدرة أو سھل تعاطیھا في غیر الأحوال المصرح بھا 

  )) .في ھذا القانون 
ــ ونرجع بھذه الصورة من صور السلوك الإجرامي إلى صورة التعامل أیضاً الذي 

تنازل عن المادة المخدرة دون مقابل كما لو كان ذلك على سبیل الھدیة أو یتمثل في ال
  . الإیقاع بالمسلمة إلیھ 

ــ وقد سوى المشرع بین ھذه الصورة وصورة تسھیل تعاطیھا للغیر تتوافر بقیام الجاني 
بفعل أو أفعال إیجابیة بقصد التیسیر لشخص تعاطي المخدرات أو القیام بالتدابیر 

تسھیل تعاطي المخدرات أو تھیئة الفرصة لذلك أو تقدیم المساعدة ــ المادیة أو اللازمة ل
  .المعنویة ــ إلى شخص لتمكینھ من تعاطي المخدرات 

على وجوب الحكم بالمصادرة للأموال المتحصلة من ھذه ) 36(ــ وجاء في حكم المادة 
 المواد المخدرة الجرائم ومصادرة وسائل النقل التي استخدمت في الجریمة وإتلاف

  .المضبوطة 
لا یجوز في تطبیق المواد السابقة النزول عن العقوبة المقررة ) (( 37(ــ ونصت المادة 

  )) .للجریمة إلا إلى العقوبة التالیة مباشرة فقط 
ــ ومفاد المادة سالفة الذكر أن جرائم المخدرات بصفة عامة من أخطر الجرائم وإن 

أشدھا خطورة لأنھا تتمیز بتوافر ) 35، 34، 33(لمواد بعضھا المنصوص علیھا في ا
وبعدم ثبوت قصد الاتجار ) 34، 33(قصد الاتجار بالمخدرات لدى الجناة في المادتین 

ونظراً إلى خطورة فئة الجناة المشار ) 35(أو التعاطي أو الاستعمال لدیھم في المادة 
 سلطة القاضي في تطبیق الظروف إلیھم في المواد الثلاث المتقدمة فقد قید المشرع من
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المخففة فلا یجوز لھ عند توافر الظروف القضائیة المخففة النزول عن العقوبة المقررة 
  .للجریمة إلا إلى العقوبة التالیة مباشرة 

   .)49()) لا یجوز النزول درجتین عن العقوبة الأصلیة بل درجة واحدة فقط (( 
حكام المادة السابقة یعاقب بالسجن لمدة خمس مع مراعاة أ) (( 38(ــ ونصت المادة 

سنوات كل من حاز أو اشترى أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو 
أو حازھا أو اشتراھا وكان ذلك ) 5(زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 

ك بموجب بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك كلھ ما یثبت أنھ قد رخص لھ بذل
تذكرة طبیة أو طبقاً لأحكام ھذا القانون ، ویجوز للمحكمة بدلاً من توقیع العقوبة 
المنصوص علیھا في ھذه المادة أن تأمر بإیداع من ثبت إدمانھ على تعاطي المخدرات 
إحدى المصحات التي تنشأ لھذا الغرض لیعالج فیھا إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث 

لمصحات المذكورة الإفراج عنھ ولا یجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة حالة المودعین با
  .عن ستة أشھر 

ــ ویصدر بتشكیل واختصاصات اللجنة المشار إلیھا في الفقرة السابقة قرار جمھوري 
ولا یجوز ان یودع المصحة من سبق إیداعھ بھا ثلاث مرات ما لم یمض على خروجھ 

  .منھا أكثر من خمس سنوات 
 تقام الدعوى الجنائیة على من یتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسھ ــ ولا

للمصحة للعلاج ویبقى بالمصحة إلى أن تقرر اللجنة المشار إلیھا في ھذه المادة الإفراج 
  )) .عنھ ولا یجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشھر ولا تزید عن سنتین 

ي شملت من یتصل بمادة مخدرة بأیة صورة من الصور الت) 38(ــ وبمقتضى المادة 
المتقدمة فقد قرر المشرع عقوبة أخف في ھذه الصور بالنظر إلى أن من یتصل بھا 
بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ھو شخص أقل خطورة على المجتمع ممن 

  .یتصل بھا بقصد الاتجار في ھذا الداء الوبیل بین أبنائھ 
  :سبق نبینھ في التالي ــ ولاستظھار ما 

ــ تتمتع المحكمة بسلطة تقدیریة واسعة في استظھار التعاطي والقول بثبوتھ أو بثبوت 
قصد الاتجار أو بانتفاء الاثنین معاً ، وبناءً على ما تقدم حكم بأنھ إذا كانت محكمة 
الموضوع قد استظھرت من تجریح نبات الخشخاش على دفعات ومن المساحة 

ثرة عدد الشجیرات وانتشارھا من أن عددھا یبلغ الآلاف وأن زراعة المزروعة وك
نبات الخشخاش وحیازتھ كانت بقصد إنتاجھ وبیعھ كما أن إحراز ما أنتجھ من مادة 
الأفیون لم یكن بقصد الاستعمال الشخصي فإن ما استخلصتھ المحكمة على ھذا النحو 

لعكس من ذلك قضى في صدد نفي یكون سائغاً سلیماً في المنطق والقانون ، وعلى ا
قصد الاتجار وإثبات قصد التعاطي أن المتھم قد اعتراف في محضر ضبط الواقعة 
لقطعھ الأفیون التي ضبطت معھ أنھ یحرزھا بقصد التعاطي وأن الكمیة المضبوطة من 
المخدرات ضئیلة ولم یشاھد المتھم وھو یوزع المخدر على أحد من رواد محلھ فإن ھذا 

لال معقول وكافٍ لحمل النتیجة التي انتھي إلیھا الحكم من أن المتھم كان یحرز الاستد
   .)50(المخدر لتعاطیھ 
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ــ وإذا كانت المحكمة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في استظھار قصد الجاني اتجاراً كان 
  ة أم تعاطیاً فإنھا تكون ملزمة بأن تكون الأدلة التي تبني علیھا قضائھا متسقة ومنطقی

فلا تذكر مثلاً أنھا تحققت من توافـر قصـد الاتجار وتقضـي علیھ بعقـوبة المتعاطي أو 
  .العكس وإلا كان حكمھا مشـوباً بالتناقض في الاستدلال 

ــ وإذا ثبت للمحكمة أن المتھم مدمن على تعاطي المخدرات فإنھ یجوز لھا بدلاً من 
قدمة أن تأمر بإیداعھ إحدى المصحات توقیع العقوبة المنصوص علیھا في المادة المت

التي تنشأ لھذا الغرض وذلك لیعالج فیھا لأن عـلاجھ أجـدى لھ وللمجتمع من عقابھ 
والإفراج عنھ یكون بقرار من اللجنة المختصة ببحث حالة المودعین بالمصحة ولا 

  .یجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشھر 
لمتقدمة عدم جواز الإیداع بالمصحة من سبق إیداعھ بھا ــ كما تناولت أحكام المادة ا

ثلاث مرات ما لم یمض على خروجھ منھا أكثر من خمس سنوات وبمقتضى نص 
لا تقام الدعوى الجنائیة على من یتقدم من ( المادة سالفة الذكر أیضاً التي تقضي بأنھ 

م لدى سلطة التحقیق فإن تقد) متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسھ للمصحة للعلاج 
وجب علیھا أن تأمر بإیداعھ المصحة ولا مانع من أن یتقدم بنفسھ مباشرة للمصحة فقد 
أجاز القانون ذلك صراحة ویبقى بالمصحة إلى أن تقرر اللجنة المشار إلیھا في ھذه 
المادة الإفراج عنھ وقد حدد المشرع مدة للبقاء بالمصحة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید 

  . سنتین عن
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا القانون یعاقب ) (( 39(ــ ونصت المادة 

بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو 
نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة 

وكان بغیر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك ) 5(قم في الجدول ر
  )) .في غیر الأحوال المصرح بھا قانوناً 

ــ ومفاد ھذه المادة أن المشرع قد استھدف بما نص علیھ في المادة المتقدمة أن یحیط 
بغیر بكافة الحالات التي یتصور أن تحدث عملاً وقد یفلت منھا حائز المادة المخدرة 

قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي من العقاب ، ولھذا عاقب بغیر توافر 
قصداً من القصود الخاصة بل تتوافر أركانھا بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام 

  :ولاستظھار ذلك نبینھ في التالي 
ه للمخدر ــ لما كان الحكم المطعون فیھ قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضد

المضبوط بركنیھ المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقھ واعتبره مجرد 
ناقل لذلك المخدر وأدانھ بموجب المادة سالفة الذكر فإن في ذلك ما یكفي لحمل قضائھ 

   . )51(بالإدانة على الوجھ الذي انتھى إلیھ 
التعاطي والاستعمال الشخصي ــ فإن مطلق الإحراز المجرد عن قصد الاتجار أو قصد 

واقع حتماً في دائرة التجریم والعقاب وتتوافر أركانھا بتحقق الفعل المادي والقصد 
الجنائي العام وھو علم المحرز بماھیة المادة المخدرة علماً مجرداً عن أي قصد من 

   .)52(القصود الخاصة المنصوص علیھا في القانون 
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ویستوي أن یرد التعامل ) 38(قوبة المقررة في المادة ــ وقد قرر لھا المشرع ذات الع
  .على مادة مخدرة أو نبات من النباتات الواردة بالجدول الخامس الملحق بالقانون 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن سنة كل من ضبط في أي ) (( 40(ــ ونصت المادة 
لمھ بذلك ولا ینطبق مكان أعد أو ھیاً لتعاطي المخدرات وكان یجري فیھ تعاطیھا مع ع

حكم ھذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع أو أخوة أو أخوات من أعد 
  )) .أو ھیأ المكان المذكور 

ــ ویشترط لانطباق ھذا النص أن یضبط الجاني في مكان أعد أو ھیأ لتعاطي المخدرات 
لم الجاني أن تعاطي وأن یكون تعاطي المخدرات جاریاً فیھ بالفعل وقت الضبط وأن یع

  .المخدرات جاریاً بالفعل 
ــ إن الركن الأساسي في ھذه الجریمة أن یتم الضبط وقت التعاطي ، وقال الدكتور 

ھناك فرق بین أركان الجریمة وإثبات الجریمة ، وأن الضبط دلیل إثبات : فتحي سرور 
  .لا اقتناع بغیره 

زوجة أو أصول أو فروع أو أخوة أو ــ ولا یسري حكم ھذه المادة على الزوج أو ال
أخوات مع من أعد أو ھیأ المكان الذي یجري فیھ تعاطي المواد المخدرة وقد روعي 
فیھا أن صلة القرابة أو ظروف الإقامة قد تضطرھم إلى التواجد دون رغبة في مشاركة 

  .الحاضرین إثمھم 
مة قاصراً على الأشخاص ــ وغني عن البیان أن الإعفاء الوارد في حكم المادة المتقد

المبینین فیھا على سبیل الحصر ومن ثم لا یمتد إلى سواھم من أقارب أو أصدقاء من 
  .أعد أو ھیأ مكاناً لتعاطي المواد المخدرة 

یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى ) (( 41(ــ ونصت المادة 
ئمین على تنفیذ ھذا القانون أو قاومھ على أحد الموظفین أو المستخدمین العمومیین القا

بالقوة أو العنف أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا وتكون العقوبة بالسجن لمدة خمسة عشر 
سنة إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنھ عاھة مستدیمة یستحیل 

م المحافظة برؤھا أو إذا كان الجاني یحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بھ
على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر ، وتكون 
  العقوبة الإعدام إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إلیھ في الفقرة السابقة إلى 

  )) .الموت 
یعاقب بالإعدام كل من قتل عمداً أحد الموظفین أو ) (( 42(ــ ونصت المادة 
  )) .میین القائمین على تنفیذ ھذا القانون أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا المستخدمین العمو

ــ لضمان سلامة تطبیق القانون على خیر وجھ وحمایة رجال السلطة القائمین على 
تطبیقھ وتنفیذه ولما لوحظ من كثرة مقاومتھم وتعرضھم للخطر أثناء القیام بواجبھم فقد 

 یتعدى علیھم أو یقاومھم بالقوة أو العنف أثناء تشدد المشرع في العقوبة على كل من
ولم یشترط القانون في ھذه الجرائم قصداً جنائیاً خاصاً بل ( تأدیة وظیفتھم أو بسببھا 

یكفي أن یتوافر فیھا القصد الجنائي العام وھو إدراك الجاني لما یفعل وعلمھ بشروط 
   .)53() الجریمة 
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یع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات یحكم في جم) (( 43(ــ ونصت المادة 
وإتلافھا بنظر السلطة القضائیة المختصة ) 5(المضبوطة الوارد ذكرھا في الجدول رقم 

وكذلك مصادرة الأدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجریمة 
  تي تولت وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتھا لصالح الجھة ال

  )) .ضبطھا 
ــ ومفاد المادة سالفة الذكر وجوب الحكم في جمیع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة 
والنباتات المضبوطة وإتلافھا والمصادرة والإتلاف یقتضیھا النظام العام لتعلقھا بشيء 
خارج بطبیعتھ عن دائرة التعامل وغیر مشروع حیازتھ ومنعاً للضرر ودفعاً للخطر ، 

كذلك الأدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجریمة والمقصود و
بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في الجریمة تلك الأدوات 
ووسائل النقل التي استخدمھا الجاني لكي یستزید من إمكاناتھ لتنفیذ الجریمة أو بتیسیر 

ترض تنفیذھا ، وتخصیص الأدوات ووسائل النقل المحكوم ارتكابھا أو تخطي عقبات تع
بمصادرتھا لصالح الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلیة أو لصالح الجھة 

  .التي تولت ضبطھا 
مع عدم الإخلال بالمواد السابقة یعاقب بالحبس لمدة لا تزید ) (( 44(ــ ونصت المادة 

ید على خمسین ألف ریال كل من رخص لھ بالاتجار على سنة واحدة أو بغرامة لا تز
  ، 12(في المواد المخدرة أو حیازتھا ولم یمسك الدفاتر المنصوص علیھا في المواد 

ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمسة أشھر أو بغرامة لا تزید على ) 26، 24، 18
تھا ولم یقم عشرین ألف ریال كل من رخص لھ بالاتجار في المواد المخدرة أو حیاز

ویعاقب بذات ) 26، 24، 18، 12(بالقید في الدفاتر المنصوص علیھا في المواد 
العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من ھذه المادة كل من یحوز مواد مخدرة أو یحرزھا 
بكمیات تزید على الكمیات الناتجة عن تعدد عملیات الوزن أو تقل عنھا بشرط ألا تزید 

  :أتي الفروق على ما ی
  ) .جرام واحد( في الكمیات التي تزید على 10  ) أ(
بشرط ألا یزید )  جراما25ً(حتى ) جرام( في الكمیات التي تزید على 5  ) ب(

 ) . ملیجرام50(مقدار التسامح على 
  ) .جرام% 25( في الكمیات التي تزید على 2  ) ج(
  . في المواد المخدرة السائلة أیاً كان مقدارھا 5  ) د(

تقدمة منصرف على الأطباء كما تنطبق على الصیادلة وغیرھم من ــ إن حكم المادة الم
الأشخاص المرخص لھم بحیازة المواد المخدرة والقصد الجنائي في جریمة عدم إمساك 
الدفاتر والقید فیھا بمجرد الإخلال بحكمھا ویستحق العقاب المخل بما یوجبھ القانون 

 بواجب القید في الدفتر فلا مفر من فمتى كان الحكم قد أثبت على المتھم أنھ لم یقم(
   .)54() عقابھ ما دام أنھ لم تحل بینھ وبین القیام بھ قوة قاھرة 
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یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة كل من انتج أو استخرج ) (( 45(ــ ونصت المادة 
أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أي مادة من المواد الواردة في 

وذلك في غیر الأحوال المصرح بھا قانوناً وفي جمیع الأحوال یحكم ) 3(ل رقم الجدو
  )) .بمصادرة وإتلاف المواد المضبوطة 

ھي مواد وعقاقیر ) 3(ــ ومفاد المادة المتقدمة أن المواد التي تضمنھا الجدول رقم 
تخضع لبعض القیود المفروضة على المواد المخدرة وقد حظر المشرع جلبھا أو 

من ھذا القانون ونظراً لطبیعة ) 13، 12(دیرھا أو صنعھا بالمخالفة لأحكام المادتین تص
المواد محل الجریمة فقد خفف المشرع العقاب على ارتكاب أحد الأفعال الواردة في 
المادة سالفة الذكر وجعلھ الحبس مدة لا تزید على سنة بالإضافة إلى الحكم بمصادرة 

  .وإتلاف المواد المضبوطة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر كل من ارتكب أیة ) (( 46(ــ ونصت المادة 

مخالفة أخرى لأحكام ھذا القانون أو القرارات النافذة لھ ویحكم بالإغلاق عند مخالفة 
  ) )) .9(حكم المادة 

رات ــ ومفاد المادة المتقدمة أن كل مخالفة للأحكام التي تضمنھا قانون مكافحة المخد
ولم یقرر المشرع عقاباً لھا وكذلك أیة مخالفة للقرارات المنفذة لھ یعاقب مرتكبھا 
بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر وعقوبة الغلق المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة 

وھي الخاصة بالاشتراطات اللازم ) 9(من المادة سالفة الذكر عند مخالفة حكم المادة 
یات المـرخص فیھا بالاتجار في المواد المخدرة وعقوبة الغلق في توافرھا في الصیدل

  .ھذه الحالة وجوبیة یتعین على المحكمة أن تقضي بھا 
في جمیع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجریمة ) (( 47(ــ ونصت المادة 

أمر بنشر غیر الجسیمة واجبة النفاذ فوراً ولو مع حصول استئنافھا ویجوز للمحكمة أن ت
ملخص الحكم النھائي على نفقة المحكوم علیھ في جریدتین یومیتین تعینھما المحكمة 

  )) .المختصة 
ــ ومفاد المادة المتقدمة أن الأحكام الصادرة في عقوبة لجرائم المخدرات غیر الجسیمة 

 یشمل فاواجبة التنفیذ فوراً ولو مع استئنافھ والتنفیذ الفوري للحكم رغم قابلیتھ للاستئن
العقوبات الأصلیة والتكمیلیة ، ویجوز نشر ملخص الحكم النھائي في جریدتین یومیتین 
تعینھما المحكمة المختصة ، ویوحي النص بأن تطبیق ھذه الفقرة مقصور على الحكم 
الصادر بعقوبة الجریمة غیر الجسیمة رغم أننا نرجح أن كافة الأحكام الصادرة بالعقوبة 

  .ات الجسیمة أن تنشر من باب أولى في جرائم المخدر
یحكم بإغلاق كل محل مرخص لھ بالاتجار في المواد ) (( 48(ــ ونصت المادة 

المخدرة أو في حیازتھا أو أي محل آخر غیر مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فیھ إحدى 
، ویحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ) 35، 34، 33(الجرائم المنصوص علیھا في المواد 

ثلاثة أشھر ولا تزید على سنة إذا ارتكبت في المحل جریمة من الجرائم المنصوص 
  )) .وفي حالة العودة یحكم بالإغلاق نھائیاً ) 38(علیھا في المادة 
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ــ ومفاد المادة المتقدمة أنھ وبالإضافة إلى العقوبة الأصلیة أوجب المشرع الحكم 
لمخدرة أو في حیازتھا أو أي محل بإغلاق كل محل مرخص لھ بالاتجار في المواد ا

آخر غیر مسكون أو معد للسكن إذا ارتكبت فیھ إحدى الجرائم المنصوص علیھا في 
  .ویحكم بالإغلاق نھائیاً في حالة العودة ) 38(المادة 

كل من ) 35، 34، 33(یعفى من العقوبات المقررة في المواد ) (( 49(ــ ونصت المادة 
سلطات العامة عن الجریمة قبل علمھا بھا فإذا حصل الإبلاغ بادر من الجناة بإبلاغ ال

)) بعد علم السلطات العامة بالجریمة تعین أن یوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة 
.  

ــ ومفاد المادة المتقدمة أنھا اشترطت حالتین للإعفاء الأولي فضلاً عن المبادرة بالإبلاغ 
 العامة بالجریمة ــ أي المبادرة بالتبلیغ قبل علم أن یصدر الإخبار قبل علم السلطات

السلطات بھا ــ ویقتضي ذلك أن یكون في موقف المبلغ عن جریمة لا موقف المعترف 
  . بھا فیجزى على كشفھ عن مرتكبي تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب 

عد علمھا بھا ــ وفي الحالة الثانیة فإن موجب الإعفاء یتوافر إذا كان إخباره للسلطات ب
ھو الذي مكنھا من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجریمة باعتبار أن الإعفاء نوع من 
المكافأة منحھا المشرع لكل من یؤدي خدمة للعدالة فإذا لم یكن للتبلیغ فائدة أو لم یتحقق 
صدقھ فلا یستحق صاحبھ الإعفاء لانتفاء مقوماتھ وعدم تحقق حكمة التشریع لعدم بلوغ 

ة التي یجزى عنھا بالإعفاء وھي تمكین السلطات العامة من وضع یدھا على النتیج
  .مرتكبي تلك الجرائم الخطیرة 

عند توافر دلائل كافیة على قیام حالة التلبس یكون لإدارة ) (( 50(ــ ونصت المادة 
مكافحة المخدرات وأقسامھا وفروعھا ومعاونیھا من الضباط وصف الضباط صفة 

لقضائي في جمیع أنحاء الجمھوریة وكذلك یكون لمدیري المناطق مأموري الضبط ا
الجمركیة ومعاونیھم صفة مأموري الضبط القضائي فیما یختص بالجرائم المنصوص 
علیھا في ھذا القانون وفي نطاق الحرم الجمركي ومفاد المادة سالفة الذكر أنھا أصبغت 

ة المخدرات بالبحث عنھا صفة مأموري الضبطیة القضائیة على من شملتھم لمكافح
وتعقب مرتكبیھا وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقیق فیھا وأن یتخذوا جمیع الوسائل 

  .التحفظیة اللازمة 
لمفتشي الإدارة العامة للصیدلیات بوزارة الصحة دخول ) (( 51(ــ ونصت المادة 

ات والمصحات مخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة والصیدلیات والمستشفی
والمستوصفات والعیادات ومصانع المستحضرات التي یدخل في تركیبھا مواد مخدرة 
ومعامل التحالیل الكیمیائیة والصناعیة ومعاھد العلوم وذلك للتحقق من تنفیذ أحكام ھذا 

  .القانون ولھم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة  
  .وري الضبط القضائي فیما یتعلق بالجرائم التي تقع بھذا المجال ــ ویكون لھم صفة مأم

  )) .ولھم أیضاً مراقبة تنفیذ أحكام ھذا القانون في المصالح الحكومیة ذات العلاقة 



 42 

یكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائھم والمھندسین ) (( 52(ــ ونصت المادة 
أموري الضبط القضائي فیما الزراعیین والمساعدین والمعاونین الزراعیین صفة م

  ) )) .29، 28(یختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتین 
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائیة یقوم مأمورو الضبط ) (( 53(ــ ونصت المادة 

القضائي المنصوص علیھم في ھذا القانون بقلع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامھ 
 على نفقة مرتكبي الجریمة وتعدم ھذه المضبوطات في وجمیع أوراقھا وجذورھا

حضور أحد وكلاء النائب العام في مكان الضبط أو في أي مكان آخر إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك بعد تحریر محضر بما تم على أن تؤخذ عینات منھا تحفظ بعد 

دعوى تحریزھا بمعرفة سلطة التحقیق على ذمة المحاكمة إلى أن یفصل نھائیاً في ال
  )) .الجنائیة 

ــ وقد استھدف المشرع في المادة سالفة الذكر مجابھة مشكلة تكدس المواد المخدرة 
والنباتات المضبوطة التي یتم الاحتفاظ بھا كجسم للجریمة ودلیلھا وھو ما یخلق 
مشكلات عملیة عدیدة حتى الفصل نھائیاً في الدعوى الجنائیة مما ألجأ المشرع إلى 

التوازن بین الضرورات العملیة وبین الاعتبارات القانونیة وجعل بمقتضى تنظیم یحقق 
المادة سالفة الذكر إعدام المواد المخدرة أو النباتات المضبوطة بحضور أحد وكلاء 
النائب العام وتؤخذ عینات منھا تحفظ وتحرز بمعرفة سلطة التحقیق وبما یكفل 

  .مواد المحافظة على قوة الدلیل المستمد من ھذه ال
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  :الخاتمة 
ــ إن أعمال الاختطاف والتقطع أفرزتھا التطورات السریعة المتلاحقة في ھذا العصر 
وبرزت داخل المجتمع عصابات مسلحة ومنظمة تعتمد على التخطیط والتنظیم وإعداد 
الوسائل لتنفیذ جرائمھا التي تھدد أمن وسلامة أفراد المجتمع وتسارعت فیھ الأفعال 

وتنامى خطرھا بشكل یفوق قدرة رجال الأمن لمقاومتھم لوحدھم أو الإجرامیة 
مواجھتھم بالطرق التقلیدیة مما یتطلب معھ تعاون المواطنین في مكافحة ھذا السلوك 
الإجرامي بالإبلاغ عن ھذه الجرائم وتقدیم المعلومات عن مرتكبیھا وأن تركز وسائل 

اجھة مثل ھذه الظواھر وتنفیذ العقوبات الإعلام على الدور المناط بأفراد المجتمع لمو
  .الرادعة لمرتكبیھا والمانعة لمن تسول لھ نفسھ التورط في مثل ھذا السلوك 

ــ إن العقاب الجنائي عن ارتكاب الأفعال المؤثمة في قانون مكافحة المخدرات ھو رد 
 فعل اجتماعي إزاء الجریمة والمجرم متى توافرت أركان إحدى الجرائم المنصوص

علیھا في القانون وقد استھدف المشرع ــ سواء في العقوبات الأصلیة أو التكمیلیة  
والتبعیة أو الاحترازیة ــ غرضاً واحداً ھو مكافحة الاتجار والاستعمال غیر 
المشروعین للمخدرات والمؤثرات العقلیة فالعقوبة جزاء یكافئ خطیئة ، والعقوبة 

 لتحقیق معنى الجزاء ومن ثم لا توقع بمفردھا وإنما توقع التبعیة التكمیلیة لا تكفي بذاتھا
إلى جانب عقوبة أصلیة مثل المصادرة والإغلاق وتدابیر احترازیة مثل إیداع المدمن 
إحدى المصحات العلاجیة وذلك لأن المدمن ضحیة من ضحایا المخدرات فھو 

  .عقاب بالمرضى أشبھ منھ بالمجرمین وبالتالي فھو أجدر بالعلاج منھ بال
ــ وتطبیق العقاب ھو تحدید نوعھ ومقداره إزاء مجرم معین وفقاً لضوابط قررھا 

  .المشرع بموجب التشریع الذي یستمد منھ أصولھ وقواعده وحدوده 
ــ وفي الأول والأخیر فالعصمة الله وحده ، ولا أزعم أنني بما قدمت قد شیدت بناءً غیر 

 من استفاد منھ ، فإن أصبت فللھ الفضل موجود ولكنھ إسھاماً متواضعاً كنت أول
والمنة ، وإن قصرت أو أخطأت فھو جھد المُقل ، فحسبي أنني بذلت ما في وسعي ولم 

   .ةآل جھداً ، وأملي في المولى عز وجل ألا یحرم من اجتھد وأحسن النی
  

 واالله من وراء القصد ،،
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